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  كلمة شكر

، لا يفوتنا في  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله: "عملا بقوله صلى االله عليه وسلم

ل  مستهل هذا البحث أن نتقدم بأسمى وأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى ك

 بن فردية"الأستاذ المشرف   ونخص بالذكر من ساعدنا في إنجاز هذا البحث،

  .على التوجيهات التي قدمها لنا طيلة إنجازنا لهذا العمل "محمد

بجامعة عبد الرحمان   -نشكر كل الأساتذة الذين لقنونا أسس الفكر القـانوني  

  .بجاية -ميرة  

ونشكر كل من قدم لنا يد المساعدة لإتمام هذا العمل بارك االله فيكم، 

.وجزاكم االله خيرا



  الإهداء

بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وعانینا الكثیر من الصعوبات وهانحن الیوم والحمد 

الله نطوي سهر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي هذا العمل المتواضع

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى الأمي الذي علم المتعلمین سید الخلق رسولنا الكریم 

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

والدتي العزیزةاللیالي معيإلى الینبوع الذي لا یمل العطاء التي سهرة 

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق 

النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبره إلى والدي العزیز

}كما ربیاني صغیروقل رب ارحمهما{

إلى من حبهم یجري في عروقي ویهج بذكراهم فؤادي إلى أختي صونیة وأخي احمد

إلى جدي وجدتي حفظهما االله وأطال في عمرهما

إلى كل أفراد عائلتي سبخي و لحیاني

إلى زملائي الطلبة إلى من سرنا سویاً ونحن نشق الطریق معاَ نحو النجاح والإبداع

المتمیزین الذین رافقوني في مشواري الجامعي، و أفادوني بالنصح والإرشاد 

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في 

العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح إلى 

 كرامأساتذتنا ال
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، فقد حرصت ات منذ القدمتعتبر الرشوة من أخطر ظواهر الفساد التي عرفتها المجتمع

وهذه العقوبات لا یمكن أن تقع من تلك ،التشریعات على تسلیط عقوبات مشددة لها

التشریعات عبثا بمجرد الرغبة في المنع ذاته، بل تحقیقا لمصلحة الناس ومنع الضرر الذي 

وریة أفلاطون في العصر فكانت في جمهیصیب المجتمع جراء هذه الآفة في نظامه وأمواله،

وذلك في الألواح  نون الرومانيا في القانجدهنفس العقوبةعاقب علیها بالإعدام، و الیوناني ی

.1الإثنى عشر

، وما إن ظهرت أما في بدایة العهد الإسلامي لم تكن هذه الظاهرة الإجرامیة متفشیة

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا "حتى حرمها االله تعالى بقوله 

صلى  و قوله  ،]من سورة البقرة188الآیة "[تعلمونفریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم 

."لعن االله الراشي والمرتشي"االله علیه و سلم 

ولقد عرفت الرشوة إنتشارا واسعا في عصرنا الحدیث بشكل عام في أجهزة ومؤسسات 

.الدولة، خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور

كانت سابقا مرفوضة بشكل كلي، غیر أنه في حیث تغیرت نظرة المجتمع نحوها إذب

یومنا هذا الكثیر من الناس یلجؤون إلیها دون حرج تحت تسمیات مختلفة كالجعالة أو القهوة 

لكن نتیجة هذه الأفعال یتحملها اجها من إطارها الغیر مشروع،وذلك بغیة إخر ....الشیبةأو 

.2موازین الإقتصادیةالمجتمع بسبب اختلال القیم الإجتماعیة واضطراب ال

الصدد القطاع العام فقط دون غیره من القطاعات، وفي هذابقد ارتبط مفهوم الرشوةو 

.3المال بإستعمال السلطةلى أنها كسب فقد عرفها الفقه والقضاء ع

:هیئة النزاهة، تصفح الموقع التالي-1

28/04/2014، تم الإطلاع علیه یوم httpwww.nazaha.iq%5Cpdf_up%5C1423%5Crsh.pdf.

ي، الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة علال قاش-2

.1.، ص2008دیسمبر 3و2كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي لمكافحة الفساد، 

، جامعة مولود 2والعلوم السیاسیة، العدد نادیة حسان، آثار الفساد على الاستثمار الخاص، المجلة النقدیة للقانون-3

.401.، ص2011معمري، تیزي وزو، 
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في أعمال وظیفته عن طریق الموظف العاماتجار"على أنها عرفها آخرونكما 

مقابل ،أو أیة مزیة أخرىالإتفاق مع صاحب الحاجة على قبول ما عرضه الأخیر من فائدة

.1"قصد الإخلال بواجباتهأو الإمتناع عنه،أداء عمل من الأعمال

سیطرة الدولة النظام الاشتراكي الذي عرفلكن نتیجة تحول الإقتصاد الوطني من

من الاقتصادالقائم على تحریریة، إلى نظام إقتصاد السوقالإقتصادجمیع القطاعاتعلى 

یة لجأت الدولة الجزائر الاقتصادیةفي الحیاة لخواص ذلك من خلال إشراك او  سیطرة الدولة ،

وشركات ، )صغیرة أو متوسطة(، وهذا من خلال السماح لهم بإنشاء مؤسسات إلى تشجیعهم

والعمل على إزالة العراقیل الإداریة التي تنهك المستثمر وطنیة أو أجنبیة،سوءااقتصادیة

غیر أن هذا خاصة الأجانب منهم كل هذا نتج عنه إنشاء القطاع الخاص في الجزائر،

، فأصبحت الرشوة بدلك من القطاع لم یسلم من هذه الآفة، فقد دبت فیه بشكل متسارع

خدمات التي تستحقها ا من تسهیل اللما تقدمهالأعمالالممارسات المتعارف علیها في قطاع 

المتعلقة بالبیروقراطیة، إضافة أنها وسیلة تزیح كل العراقیلأنهافراد، كما الشركات والأ

یر الأمد جراء تعتبره شركة ما مكسبا قص أنتضمن عقود حكومیة مربحة، لكن ما یمكن 

ویحمل ر العادلة،عمال بشكل عام، كون انه یخلق جو من المنافسة غیالرشوة قد یضر بالأ

تؤدي إلى العدید من السلبیات، فزیادة  أنالأعمال تكالیف إضافیة، إضافة یمكن للرشوة 

لإضعافها لسیادة القانون، فإنها تقلل من الكفاءة الإنتاجیة في الاقتصاد، باعتبارها وسیلة 

.لخاصةالاهتمام بالقدرة الإنتاجیة للمؤسسة اق أغراض ومكاسب شخصیة دون النظر و یلتحق

 ي القطاع فلتجریم الرشوة ممیة لمكافحة الفساد أول من تعرضوتعتبر الإتفاقیة الأ

.8.، ص2001محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، - 1
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.1من الإتفاقیة21الخاص، وذلك في نص المادة 

النص على فس ما فعله المشرع الجزائري حینما سایر هذه المادة وذلك من خلال ون

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 012-06القانون رقم هذا الشكل المستحدث للرشوة في 

.الفقرة الأولى والثانیة منه40في المادة 

وهذه  - متابعة في جرائم الفساد بوجه عام ال إجراءاتكما أدرج في هذا القانون

وضع على  فیهبحیث عمد-لى جریمة الرشوة في القطاع الخاصالإجراءات تنطبق ع

الضبطیة  في البحث والتحري عن هذه الجرائم من أجل تسهیل عمل،أسالیب تحري خاصة

الترصد الإلكتروني، الإختراق أو التسرب، والتسلیم المراقب، إضافة أنه أقر :والمتمثلة في

كما تم إنشاء ،لبعض الجهات القضائیة الإختصاص الموسع فیما یتعلق بجرائم الفساد

وطني لمكافحة الفساد، على غرار الدیوان المركزي لمكافحة الفساد الذي حل محل الدیوان ال

.خاص اعتباریین أو طبیعیینكانوا أشسوءاإقراره بعقوبات على الأشخاص مرتكبي الجریمة 

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، من 21تنص المادة -1

،2004أفریل19المؤرخ في 128-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31یوم 

:على ما یلي،2004أفریل 25، الصادرة في 26ج عدد .ج.ر.ج

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة، عندما ترتكب عمدا "

:أثناء مزاولة أنشطة إقتصادیة أو مالیة أو تجاریة

أو  وعد أي شخص یدیر كیانا تابع للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأي صفة، بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه -أ

منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم ذلك الشخص 

بفعل ما أو یمتنع بالقیام بفعل ما، مما یشكل إخلالا بواجباته؛

أو قبوله، بشكل مباشر أو غیرإلتماس أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأي صفة،  -ب

مباشر مزیة غیر مستحقة، سواءا لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما 

."یشكل إخلالا بواجباته

14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -2

، 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت  26، المؤرخ في 05-10جب الأمر رقم ، متمم بمو 2006مارس 8المؤرخة في 

، 44ج، عدد .ج.ر.، ج2011أوت 2، المؤرخ في 15-11، ومعدل ومتمم بالقانون رقم رقم2010سبتمبر 1الصادرة في 

  .2011أوت 10الصادرة في 
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ومن بن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو الإنتشار الواسع لهذه الآفة 

لقیمة العلمیة وتأثیراتها السلبیة على الفرد والمجتمع، وهناك سبب آخر موضوعي یتعلق با

من المواضیع الحدیثة التي لم تلقى العنایة الكافیة من قبل المشرع باعتبارهلهذا الموضوع 

.الجزائري

الجریمة، وذلك بتبیان مفهومها وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على هذه

ولفت إنتباه ا، أركانها بالإضافة إلى التطرق أسالیب التحري الخاصة والعقوبات المقررة لهو 

.المشرع في إعادة النظر في هذا النوع من الجرائم

:دراسة هذا الموضوع بطرح التساؤل التاليجدیرا للإلمام بكل هذه الأهمیة و وعلیه كان 

ما هي السیاسة المتبعة من طرف المشرع الجزائري لتصدي لجریمة الرشوة في القطاع 

.الخاص؟

لى الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي لتوضیح جریمة الرشوة في جابة عقصد الإو 

بها، وفق المتعلقةالنصوص القانونیةوعلى المنهج التحلیلي لتحلیل بعض القطاع الخاص، 

ترتیب منطقي حتى یتسنى لنا الإلمام بقدر الإمكان بمضمونها، بحیث إرتأینا لدراسة جریمة 

، ي مفهومها، وتمییزها عن بعض الجرائم المشابهة لهاالرشوة في القطاع الخاص البحث ف

، والتعرض إلى إجراءات المتابعة، والعقوبات المقررة لها )فصل أول(وصورها وأركانها 

.)ثانيفصل (



القانوني لجریمة الرشوة في القطاع الخاصالإطارالفصل الأول

الفصل الأول

الإطار القانوني لجریمة الرشوة في القطاع الخاص
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تعد جریمة الرشوة في القطاع الخاص من أخطر الجرائم التي تعاني منها الدول 

.1الاجتماعيالبلیغة على الجانب الاقتصادي و بأسرها، وذلك لتأثیراتها السلبیة و 

الصورة المستحدثة من الأفكار التي جاءت بها الاتفاقیة الدولیة لمكافحة فتعد هذه

 نبعد ما أالفساد، والتي تطبق نص جریمة الرشوة على وقائع الفساد في القطاع الخاص

بهذه الإتفاقیة، ومحاولة المشرع الجزائري نتیجة لتأثر و كانت مقتصرة على القطاع العام، 

ضمن جرائم الفساد ا في القطاع الخاص قام بإدراجها والحد منهجریمةلقمع هذه ال

هذا و ، مكافحتهبالوقایة من الفساد و المتعلق01-06في قانون رقم المنصوص علیها

ته للمساهمة في ترقیقصد تطویره و  ذلك، و القطاع الخاص من تشجیعبه لما یحضى  رانظ

.النهوض بالإقتصاد الوطنيو التنمیة الوطنیة 

01-06من القانون رقم 40لأول مرة في المادة هذه الجریمة و قد تم النص علىو 

فقد تدخل ونظرا للأهمیة التي یلعبها هذا القطاع، 2مكافحتهالفساد و المتعلق بالوقایة من 

من  وذلك الإجتماعیةلمصالح الإقتصادیة والسیر الحسن لتوفیر حمایة لضمان ل القانون

.خلال نزاهة عمالها

:تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینجریمة إرتأینا ال القانوني لهذه الإطار دراسةول

أما فیما یتعلق المبحث الأول نتناول فیه مفهوم جریمة الرشوة في القطاع الخاص،

.الصور المختلفة لهذه الجریمةبالمبحث الثاني سنقوم بعرض

دیلات الجدیدة، دار هومة للنشر عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعجباري -1

.129.، ص2012التوزیع، الجزائر، و 

14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -2

.)و متمممعدل(، 2006مارس  8في  الصادرة
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المبحث الأول

جریمة الرشوة في القطاع الخاصمفهوم

بعد ذلك في جل القطاعاتي إلى توسیع نطاق تجریم الرشوة و لجأ المشرع الجزائر 

على تجریمها داخل كیانات القطاعنصبحیث،عامأن كانت مقتصرة فقط على القطاع ال

.الخاص 

المطلب (الأخیرةهذه بالمقصودالجریمة التطرق إلىبنا لدراسة هذه إذ یستلزم 

).المطلب الثاني(ثم تمییزها عن الجرائم المشابهة لها)الأول

المطلب الأول

جریمة الرشوة في القطاع الخاصبالمقصود

،ثم نتناول تكییفها )فرع أول(نقوم بدراسة هذه الجریمة من خلال التطرق إلى تعریفها 

).فرع ثاني(القانوني 

تعریف الرشوة في القطاع الخاص:الفرع الأول

الإصطلاحیة، في هذا الصدد إرتأینا إلى تناول تعریف الرشوة من الناحیة اللغویة، و

.والشرعیة

التعریف اللغوي: أولا

التوصل إلى الشيء بواسطة شيء أصل الرشوة في اللغة معنى یدور حول طلب

قال رخ إذ مد رأسه إلى أمه لترزقه، و قال أبو العباس الرشوة مأخوذة من رشى الف،رآخ

شاه إذ لاینه، ور :ترشاهرشاه رشوة، وارتشى منه، إذا أخذ بها، ورشاه حاباه و :سیبویه

الرشاء ك و تمشى، والرشى من أولاد الظباء الذي قد تحر :قال أبو عبید، و ...ظاهره

.1المرتشيوالرائش الذي یسدي بین الراشي و رسن الدلو،

عبد الوهاب الشیشاني، دور القیم الغائیة التي تحكم بناء الفرد في مكافحة جریمة الرشوة، المركز العربي للدراسات -1

.13.، ص1992الأمنیة والتدریب للنشر، الریاض، السعودیة، 
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أصله من الرشاء الذي یتوصل به )بضم الراء و فتحها(الرشوة :الأثیروقال ابن 

الذي  الرائش،الأخذ:المرتشيعلى الباطل، و ن یعطي الذي یعینهم:إلى الماء، فالراشي

.یستنقص لهذایسعى بینهما یستزید لهذا و 

إنما حملناه على الحبل و الجمع أرشیة، و :و الرشاءرشا یرشو رشوة، :سیدهابنقال و 

.الواو لأنه یوصل به إلى الماء كما یوصل بالرشوة إلى ما یطلب من الأشیاء

من الرشوة بالفتح، وهي اسمالرشوة بالكسر و الضم و سكون الشین :قال التهانويو 

.1شیئا لیصنع شیئا آخرفي اللغة ما یتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن تصنع له 

والتي تعني فسد أو فساد ولقد "corrompre"أما الرشوة باللاتینیة مشتقة من كلمة

هو إفساد كل ما هو سلیم له معنى آخر و المصطلح في القرن الخامس عشر، و  هذا ظهر

في القرن السادس عشر أستخدم له معنى أكثر وضوح المتمثل في و  شریف في الروح،و 

.2ذلك مقابل وعد أو عطیة د ما یملیه علیه ضمیره و واجبه و دفع شخص للتحرك ض

التعریف الإصطلاحي:ثانیا

لنص بل إكتفى فقط باالجزائري جریمة الرشوة في القطاع الخاص،لم یعرف المشرع 

، وانظر محمد ن.س.دجیل، دار لسان العرب، لبنان، ابن منظور، لسان العرب المحیط، المجلد السابع، دار ال-1

، وانظر 9.، ص1999، ن.ب.لاء الحدیثة، دشكلا، مطابع الو و  موضوعاو الدین عوض، الرشوة شرعا ونضاما محي 

  زظاهرة الرشوة، منتدیات ستار تایمموقف الإسلام و القانون من :كذلك الموقع التالي

. 13/03/2014 :، تم الإطلاع علیھ في http://www.startimes.com/?t=15949488.
2- Marie aude beernert et henri-D bosly et autre, les infractions contre les biens, edition
lacier s, a, belgique, 2008, p.300.
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الأفعال مبینا صفة الجاني و 1ثانیةالولى و الأ  الفقرتین40المادةعلیها و ذلك في محتوى

ونظرا لعدم وجود تعریف قانوني واضح فقد تولى الفقه مهمة المكونة لهذه الجریمة،

.تعریفها

إتفاق بین شخصین یعرض أحدهما "سلیمان  على أنها فقد عرفها الدكتور عبد االله 

عن عمل یدخل في للإمتناعأو فائدة فیقبلها لأداء عمل أو الآخر عطیة أو وعد  على

.2"أعمال وظیفته

من،دم في أداء عمله عن الهدف المسطرالمستخانحرافعلى أنها آخرون عرفهاو 

.3الوظیفةأجل تحقیق مصلحة شخصیة له، وهي كسب غیر مشروع من

استغلالهاظیفة أو الخدمة أو الو  بأعمالكما عرفها البعض الآخر على أنه الإتجار 

بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد بها أو أیة منفعة أخرى لأداء 

.4أو الإمتناع عنهعمل

قضاء نوع من الاستیفاء التبادلي لتحقیق حاجة عن طریق والمستقر علیه فقها و 

المصانعة، وهذه الأخیرة یكون محلها مالا أو منفعة، رتب على قصد المرتشي بالأخذ أو 

ر إلى أشه)6(یعاقب بالحبس من ستة":من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على أنه40تنص المادة -1

  : دج500.000دج إلى 50.000سنوات و بغرامة من )5(خمس
كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة على أي شخص یدیر كیانا -1

تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأیة صفة كانت سواءا لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم 

.عمل أو الإمتناع عن أداء عمل مما یشكل إخلالا بواجباتهبأداء 

یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأیة صفة، یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، كل شخص-2

مزیة غیر مستحقة سواءا لنفسه أو لصالح شخص أو كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل مما 

".إخلالا بواجباتهیشكل

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،ت الجزائري، القسم الخاصعبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبا-2

.61، ص1998

،1998شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،،الشاذليفتوح عبد االله -3

  .61.ص

  .406.ص المرجع السابق،نادیة حسان،-4
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الوسیط بالتدخل لتحقیق الهدف المراد الوصول إلیه منهما أو الراشي بالعطاء، أو 

.1)الراشي أو المرتشي(أحدهما

لمقدمة نجد أن جریمة الرشوة بشكل عام سواء تعلق الأمر ا ریفاتمن خلال هذه التع

تقتضي -موضوع دراستنا-یین أو الرشوة في القطاع الخاصبرشوة الموظفین العموم

بأي خدم أو موظف یطلب أو یقبل ما یقدم له من مزیة أو وعد بها تمس،وجود طرفین

مقابل أو مزیةطرف آخر یعد أو یمنح أو یعرض عطیةشكل مباشر أو غیر مباشر، و 

.دفع الطرف الأول لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل

، تعد تعریفات عامة تصلح فة الذكروما تجدر الإشارة إلیه أن التعاریف الفقهیة السال

.لكل أشكال الرشوة من بینها الرشوة في القطاع الخاص

هو  من عدمها،كما أن معیار تحدید ما إذا كان هناك علاقة بین الفعل و الفساد

فیتضح بأن الرشوة تشترط ،و واجبات الموظف أو العاملالتزاماتكونه یدخل ضمن 

الذي و هذا بالمعنى الضیق ،إیجاب و قبول بین المستخدم و صاحب الحاجةتلاقي 

إلى توسیع مجال امتدذلك الوقت، أما الآن فقد تغیر و كانت التشریعات تطلقه علیه في

جریمة الرشوة بحیث صارت لا تشترط لقیامها تلاقي الإیجاب و القبول، أو أن یعرض 

، بل یكفي عرضها من الراشي لتقوم مسؤولیته 2صاحب المصلحة مزیة على المستخدم

مباشرة حتى و لو رفضها الطرف الآخر، ومن ناحیة أخرى تقوم مسؤولیة المرتشي بمجرد 

.و لو امتنع الراشي عن منحهاطلبه للمزیة حتى 

  . 21.ص المرجع السابق،عبد الوهاب الشیشاني،-1

خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، -2

.11.، ص2012القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة ،تخصص
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تعریف الرشوة في إطار الشریعة الإسلامیة:ثالثا

الرشوة ما یعطى لإبطال حق أو "حیث قال -رحمه االله-الإمام الجرجاني  القد عرفه

كل ما یعطي "في حاشیته على أنها -رحمه االله-ابن عابدین  ا، كما عرفه"لإحقاق باطل

.1"الشخص لحاكم أو غیره لیحكم له أو یحمله ما یرید

،راشيه قضاء مصلحة الكل من یرجى عند:القاضي، والغیر:والمقصود بالحاكم

والذي یمكن أن یكون من ولاة الدولة أو موظفیها، أو القائمین بأعمال خاصة كالتجار 

.2وأصحاب العقارات وغیرهمئهم، والشركات ووكلا

من كبائر الذنوب التي حرمها االله أنهاوالرشوة باتفاق جمیع الفقهاء من رجال الدین

.مرتكبهاولعن رسول االله صلى االله علیه وسلمعلى عباده،

یا أیها الذین آمنوا لا "فقد نهى االله عز وجل أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى 

.]29:النساء[".تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا و "وقال سبحانه وتعالى

[فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ].188:البقرة"

لعن االله الراشي "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :عن أبي هریرة وفي حدیث 

لعن االله "وفي حدیث آخر قال الرسول صلى االله علیه وسلم ، "والمرتشي في الحكم

.أي الذي یمشي بینهما، "الراشي والمرتشي والرائش

التكییف القانوني لجریمة الرشوة في القطاع الخاص:الثانيالفرع 

أن  رىیالأول ،بذلك إلى فریقینانقسمتالتشریعات في تجریمها للرشوة و اختلفتلقد 

.جریمتین مستقلتین تشتمل على هاالثاني أنبینما یرى الاتجاهالرشوة جریمة واحدة، و 

.26.السابق، صعبد الوهاب الشیشاني، المرجع-1

دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر،موسى بودهان، -2

  .10.ص ،2010
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نظام وحدویة الرشوة: أولا

تلزم وجود شخصین متساویین تس،1یعتبر هذا النظام جریمة الرشوة جریمة واحدة

.2عقوبةو جرما 

 في كمه أو المستخدمالفاعل طبقا لهذا الرأي هو الموظف العمومي أو من في حیعد 

.3أما الطرف الثاني هو صاحب الحاجة فهو شریك في الجریمة،القطاع الخاص

 أو ة التي یضطلع بمهامها الموظفونأساس الجریمة ینحصر في الإتجار بالوظیفف

بمقتضى ذلك یعد الموظف أو المستخدم فاعلا أصلیا و الراشي شریكا له و  ،المستخدمون

جوهر الرشوة المتمثل  في الإتجارهذا النظام یهتم ببالتحریض أو الإتفاق و وفقا لهذا فإن 

، رشوة الإیجابیة و الرشوة السلبیةففي ظله تنعدم التفرقة بین ال،أو الخدمةبأعمال الوظیفة

.جریمة واحدةث لا توجد عندئذ إلا بحی

ض الرشوة ما یعاب على هذا النظام أنه یمكن للراشي الإفلات من العقاب إذا عر و 

التسمیة القانونیة لهذا السلوك الصادر و  ،ولم یقبلها هذا الأخیرعلى الموظف أو المستخدم

هذا ما یمیز هذا النظام و  ،جریمة الرشوةرتكابلا الاشتراكمن الراشي هو الشروع في 

على القواعد التي تجعل الشریك والشروع في الجریمة معاقب علیه وهو ما أكدته المادة 

بالأخذ  اتما دفع ببعض التشریع هووهذا العیب ،014-06من القانون رقم 2فقرة 52

.بنظام ثنائیة الرشوة

  .10.ص ،المرجع السابقصبحي نجم،محمد-1

العلیا، فرع العلوم بحث لنیل دبلوم الدراسات،رشوة في قانون العقوبات الجزائريعبد الرزاق زوینة، جریمة ال-2

  . 15.ص ،1976الجنائیة، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 

.3.، ص، المرجع السابقيشقا علال-3

یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا ":01-06من القانون رقم 2فقرة 52تنص المادة -4

."القانون بمثل الجریمة نفسها
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نظام ثنائیة الرشوة :انیاث

،الرشوة ووفق هذا النظامة ویالموجهة لنظام وحدللانتقاداتظهر هذا النظام نظرا 

جریمة العقاب،تقلتین عن بعضهما في المسؤولیة و فعل الرشوة یتكون من جریمتین مس فإن

.1المرتشي و جریمة الراشي

الرشوة یطلق علیهاالثانیةفي حین أن السلبیة، لأولى جریمة الرشوة اوتسمى 

قل في عمل المرتشي، إنما هو مستاشتراكافعل الراشي لا یعد وحیث أن ، الإیجابیة

.2ىحدیعاقب علیه على 

 نالسلوكییعتبر كلا في جریمة المرتشي، و اشتراكابهذا لا یعتبر سلوك الراشي و 

بالتالي إمكانیة قیام أحدهما و خاصة، بمعنى أن لكل منهما أركان ، 3مستقلین عن بعضهما

یمنح الرشوة دون الأخرى، فیمكن بذلك أن تقوم الجریمة في حق الراشي الذي یعرض أو 

لجریمة، كما یمكن أن تقع من جانبیرفضها الموظف أو المستخدم فیعاقب وحده على او 

.4الطرف الآخررفضهاو  مزیة وأالمرتشي وحده إذا طلب فائدة 

لنظام كونه غیر طبیعي، بحیث یقسم واقعة واحدة إلى جریمتینما یعاب علیه هذا او 

لأنه لا تربط خاطئ مصطلحالإیجابیةفمصطلحي الرشوة السلبیة و تجزئة مصطنعة،  فهي

یبدو أن الدافع إلیه هو تفاديو ن الشخصان أي الراشي والمرتشي، یبالوضع الحقیقي لهذ

.5أحد أطراف جریمة الرشوة للآخریستجیبصعوبات قانونیة حین لا 

.63.السابق، صموسى بودهان، المرجع -1

.137.ن، ص.س.أحمد محمد خلیل، جرائم أمن الدولة العلیا، المكتب الجامعي الحدیث للنشر، مصر، د-2

المصلحة الاعتداء على الإنسان و المال و ، قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص، جرائمعلي عبد القادر القهوجي-3

.472.، ص1999بیروت لبنان، النشر، لعامة، الدار الجامعیة للطباعة و ا

، 2012التوزیع، عنابة، الجزء الأول، دار العلوم للنشر و ،القانون الجنائي للمال والأعمالمنصور رحماني،-4

  .60.ص

.61.نفس المرجع، ص-5
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ففي حالة القبول أو الطلب للمزیة أو العطیة من طرف الموظف العمومي أو من 

أمام جریمة في هذه الحالة نكونحتى الجاني في القطاع الخاص، كان في حكمه أو 

إن كانت في الفعل الثاني هو الطلب، المرتشي فیها یكون إیجابیا السلبیة، و الرشوة 

  .كهبسلو 

أو یمنح المرتشي المزیة، فهو فيالذي یعد أو یعرض، و في مقابل ذلك فإن الراشيو 

ن القول أن هناك ن یمكین الحالتیأو یقبل عرض هذا الأخیر، ففي هاتباقتراحالعادة یبادر 

إن كان في حالة قبول العرض یكون الراشي أقل إیجابیة من المرتشي، بل رشوة إیجابیة، و 

.1هو السلبي، لأنه یقتصر على قبول ما یطلبه المرتشيأن عمل الراشي 

موقف المشرع الجزائري:ثالثا

الرشوة،المصري بنظام ثنائیة ائري على غرار التشریع الفرنسي و لقد أخذ المشرع الجز 

نظام یسمح بتسلیط العقاب على بعض الحالات التي لا یمكن المعاقبة باعتبارههذا و 

قف المشرع الجزائري من و لرشوة جریمة واحدة، ویظهر لنا معلیها لو اعتبرت جریمة ا

ریمة الرشوة في القطاع الخاص إلىمن بینها جسیم مختلف جرائم الرشوة، و قخلال ت

.2"الصورة الإیجابیةالصورة السلبیة و "جریمة الرشوة وفتین فيالصورتین المعر 

المطلب الثاني

الجرائم المشابهة لهاتمییز جریمة الرشوة في القطاع الخاص عن 

ثمة العدید من الجرائم التي تتشابه إلى حد كبیر مع جریمة الرشوة في القطاع 

الخاص، ولكن لا تتطابق معها، ولذلك خصص القانون لكل جریمة نص خاص بها، 

المتمثلان في الوظیفة أو الخدمة والمال، بمعنى أن جریمة والربط بین هذه الجرائم أمران

أو مصلحة، وهذه الرشوة في القطاع الخاص تتمثل في الإتجار بالخدمة مقابل مال 

فرع (وجریمة إستغلال النفوذ،)فرع أول(الجرائم تتمثل في جریمة الرشوة في القطاع العام 

.16.، صعمیور خدیجة، المرجع السابق-1

.62.السابق، ص، وانظر منصور رحماني، المرجع 64.موسى بودهان، المرجع السابق، ص-2
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فرع (الممتلكات في القطاع الخاصس إختلاوأخیرا جریمة )فرع ثالث(الغدر وجریمة)ثاني

).رابع

ع الخاص عن جریمة الرشوة في تمییز جریمة الرشوة في القطا:الفرع الأول

  ع العاماالقط

 أنالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من قانون40من خلال المادة 

تشترك مع جریمة رشوة الموظفین العمومیین )الرشوة في القطاع الخاص(هذه الجریمة 

صفة الجاني في الرشوة باستثناءالسلبیة لصورها الإیجابیة و في جل أركانها سواءا بالنسبة

.1السلبیة

بحیث أن جریمة الرشوة في القطاع الخاص تقتضي في صفة الجاني أن یكون 

تابع للقطاع الخاص، في حین جریمة رشوة الموظفین العمومیین كیانمستخدم أو مدیر

طفیف في المستفید من الرشوة اختلافكذا في الجاني، و 2ي صفة الموظف العامتقتض

.الإیجابیة

فیلاحظ أن عقوبة ،ن حیث العقوبة المقررة للجریمتینطفیف ماختلافكذا نجد و 

والأعمال، جرائم جرائم الفساد، جرائم المال :أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني-1

  .95.ص ،2013،ردار هومة للنشر والتوزیع، الجزائ، الرابعة عشرالتزویر، الطبعة

:على أنه01-06القانون رقم من " ب"فقرة  2في المادة المشرع الجزائري الموظف العام  عرف-2
شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كل -1

.أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته
ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة كل شخص آخر یتولى-2

أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة،
.المعمول بهماكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم-3
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.1قوبة الرشوة في القطاع العامعجریمة الرشوة في القطاع الخاص أخف من 

ع الخاص عن جریمة إستغلال تمییز جریمة الرشوة في القطا:الفرع الثاني

النفوذ

من قانون الوقایة من الفساد 32في المادة تم النص على جریمة إستغلال النفوذ

ریمتان تتفق الجهذه المادة لا یكاد یوجد أي إختلاف بینهما، إذإنطلاقا من ومكافحته، و

،أو أخذ،حیث یصدر عن الجاني سلوك في صورة طلببا،في الركن المادي لكل منهم

الهدف من الوعد أو و  ،تختلف الجریمتان في صفة الجاني أولاو  ،أو وعد أو عطیة

:ذلك على النحو التاليو  ،العطیة

:صفة الجاني_ أولا

أو مدیر مستخدمایستلزم أن یكون الجاني في جریمة الرشوة في القطاع الخاص 

مستخدم أو  أوبینما في جریمة إستغلال النفوذ یكون موظف ،كیان تابع للقطاع الخاص

.2أن لا یكون أیة صفة

الغرض من العطیة:ثانیا

ها هو القیام بعمل من أعمال الغرض منفي جریمة الرشوة في القطاع الخاص

الإخلال بواجباته، أما جریمة إستغلال النفوذ  أوالوظیفة أو الإمتناع عن القیام بالعمل 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته تنص على أنه،01-06من القانون رقم 25بالرجوع إلى نص المادة -1

  :دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من )10(إلى عشر )2(یعاقب بالحبس من سنتین "

كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، -1

سواءا كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن 

أداء عمل من واجباته،
، سواءا لنفسه أو لصالح ر مباشر، مزیة غیر مستحقةكل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غی-2

."شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته

  .84.ص ،المرجع السابقعبد االله سلیمان،_2
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فالغرض من الجریمة هو الحصول على مزیة الغیر لدى سلطة عامة إستثناءا على نفوذ 

.1و مزعومحقیقي أ

تمییز جریمة الرشوة في القطاع الخاص عن جریمة الغدر:الفرع الثالث

در تتحقق فإن جریمة الغ،2قانون مكافحة الفسادمن 30بالرجوع إلى نص المادة 

أو إشتراطه أو أمره بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر ،أو تلقیه،بطلب موظف عمومي

أو لصالح ،أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة،مستحقة الأداء

.الأطراف الذي یقوم بالتحصیل لحسابهم

فهي تشترك معها ،تشابها بجریمة الرشوةة تعد أكثر من هنا نستنتج أن هذه الجریمو 

كلتاهما تمكن من الفاعل من و  ،كلتاهما تقع على حسن سیر الوظیفةفي الموضوع ف

.أو للطرف الآخر،الحصول على مزایا عدیدة سواءا مستحقة له

بالرغم من تواجد هذا التشابه بینهما إلا أن هناك عدة فروق تجعل كل جریمة و 

.متمیزة عن الأخرى

في حین أن جریمة الرشوة ،تستوجب إرتكابها من طرف موظف عامفي جریمة الغدر _1

.في القطاع الخاص تستلزم إرتكابها من طرف موظف أو مستخدم في القطاع الخاص

فإن ما یتلقاه ،التي قدمها للزبونالمرتشي كان في مقابل الخدمة إذا كان ما یتقاضاه _2

، وقد ة الزبون مستندا إلى لغة القانونءا على مغالطالجاني في جریمة الغدر یكون بنا

حینئذ أنها ، وقد یتساءل أو یحتج فیدعي الموظفدفع الزبون إلى الزیادة دون نقاشی

.3هي غیر ذلكموجودة في القانون و 

.61.منصور رحماني، المرجع السابق، ص-1

إلى عشر )2(الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین یعد مرتكبا لجریمة ":01-06من القانون رقم 30نص المادةت-2

أو  دج، كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من )10(

یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواءا لنفسه أو لصالح أو 

"اف الذین یقوم بتحصیل لحسابهملصالح الإدارة أو لصالح الأطر 

.62.، صالسابقالمرجعمنصور رحماني،-3
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إختلاسلرشوة في القطاع الخاص عن جریمة تمییز جریمة ا:الفرع الرابع

في القطاع الخاصالممتلكات

لقد جاء النص على جریمة إختلاس الممتلكات الخاصة في القطاع الخاص في 

نجد أن هناكومن خلال المادة،1قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 41المادة 

یكمن في صفة الجاني، بحیث تقتضي كلا الجریمتین  الذي شبه بین هاتین الجریمتین

وجود شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأیة صفة، كما أن في كل 

منهما إعتداء على ما تقتضیه الخدمة، فجریمة الرشوة في القطاع الخاص تستغل فیها 

لك أن المختلس الخدمة بغیة تحقیق مصالح محددة أو الحصول على أموال، ضف إلى ذ

، وبالتالي فكلتا للمال الخاص یستغل عمله كمتصرف في المال للإنتفاع به بغیر حق

وفي كل منهما یتمكن الجاني من الحصول على الجریمتین إستغلال مباشر للخدمة،

للقطاع  أموال ومنافع، وكلاهما خیانة للثقة التي وضعتها المؤسسة أو الشركة التابعة

قب الجاني في كل ك أن الجریمتین لهما نفس العقوبة، بحیث یعاالخاص، ضف إلى ذل

دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(ستة منهما بالحبس من 

  .دج500.000

أما فیما یتعلق بالإختلاف الموجود بین الجریمتین یكمن أن جریمة الرشوة في 

رف طأو یعرض مزیة، و و یعد القطاع الخاص تقتضي وجود طرفین فیها، شخص یمنح أ

الخدمات التي یقدمها، في حین أن جریمة ثاني یقبل أو یطلب مزیة غیر مستحقة مقابل

.إختلاس الممتلكات الخاصة ترتكب عادة بصفة منفردة

سنوات )5(أشهر إلى خمس )6(یعاقب بالحبس من ستة ":على أنه01-06من القانون رقم 41تنص المادة -1

دج كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل فیه بأیة صفة 500.000دج إلى 50.000وبغرامة من 

أثناء مزاولة نشاط إقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد إختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو 

."ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم مهامهأي أشیاء أخرى
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كما یوجد إختلاف بین الجریمتین في الحق الذي تقع علیه الجریمة، فجریمة الرشوة 

خدمة، أما جریمة إختلاس الممتلكات الخاصة تقع في القطاع الخاص تقع على نظام ال

.1بشكل دقیق على المال الخاص التابع للمؤسسة أو الشركة الخاصة

المبحث الثاني                                                                                  

صورهاجریمة الرشوة في القطاع الخاص و  كانر أ

نفهم أن جریمة الرشوة في ،قانون مكافحة الفسادمن 40إنطلاقا من نص المادة 

، الأولىعن بعضهما البعضفعلین كلاهما یشكلان جریمة مستقلةالقطاع الخاص تشمل 

هي خاصة بالراشي و الثانیةو  ،)40/2المادة (وة السلبیةهي الرشصة بالمرتشي و خا

یقتضي منا دراسة كل جریمة أركان الجریمة فالتعمق فيبذلك و  ،)40/1(الإیجابیةالرشوة 

جریمة الرشوة في القطاع الخاصذلك قصد الإلمام الكلي بكل أركان، و على حدى

مطلب (ثم نتناول جریمة الرشوة الإیجابیة ،)مطلب أول(نبتدؤها بجریمة الرشوة السلبیة 

).ثاني

المطلب الأول

"جریمة المرتشي"في القطاع الخاصیةأركان جریمة الرشوة السلب

للقطاع الخاص أو یدیر كیانامنكل،)فعل المرتشي(لرشوة السلبیة یقصد بجریمة ا

،یعمل لدیه بأیة صفة یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة

أو كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء ،سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر

.2مما یشكل إخلالا بواجباته،عمل

.64.منصور رحماني، المرجع السابق، ص-1

.)معدل ومتمم(مكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من القانون رقم الفقرة الثانیة40المادة -2
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تتوفر على غرار الجرائم المنصوص من خلال ما سبق فإن جریمة الرشوة السلبیة

صفة "عنصر مفترض :مكافحته على عدة أركانو  علیها في قانون الوقایة من الفساد

.ركن معنوي، و ، وركن مادي"الجاني

لجریمة الرشوة السلبیةالركن المفترض:لأولالفرع ا

تعتبر الرشوة من الجرائم التي یقتضي فیها القانون وجود الصفة في فاعلها، ویفرض 

.1في إطار عمله ضمن القطاع الخاصلمستخدم مختصالمشرع إضافة أن یكون ا

خدم صفة المست: أولا

بیة أن یكون للجاني في صورتها السلتقتضي جریمة الرشوة في القطاع الخاص

یعمل لدیه  أوالتي مناطها أن یكون الفاعل یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص صفة معینة، و 

.2بأي صفة كانت

سواءا كانت ،بین صاحب العملو  الجانيضي توافر علاقة تبعیة بین هي صفة تقتو 

.3هذه التبعیة دائمة أو مؤقتة، كذلك یشترط أن یكون العمل بأجر

یقصد بالكیان مجموعة من العناصر المادیة أو من الأشخاص الطبیعیین أو و 

.4الإعتباریین المنظمین بغرض بلوغ هدف معین

مجالات الما یلاحظ من هذا التعریف أن المشرع لم یحصر مجال نشاط الكیان في 

التجاریة، لكنه ترك المجال مفتوح بما یسمح تطبیق هذه الجریمة تصادیة والمالیة و الإق

دون أن یكون للدولة یقصد بالقطاع الخاص مجموع المؤسسات التي تكون خاضعة لرأسمال الأفراد أو الشركات،-1

.أي نصیب أو دخل فیه

.21.عمیور خدیجة، المرجع السابق،ص-2

أحمد أبو الروس، قانون جرائم التزییف و التزویر و الرشوة و إختلاس المال العام، المكتب الجامعي الحدیث، -3

.106.، ص1997الإسكندریة، 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الملتقى الوطني 01-06نظیرة بوعزة، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -4

.11.، ص2012ماي  7و 6حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
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على كل من یدیر أو یعمل في تجمع مهما كانت وظیفة الجاني سواءا كان مستخدم أو 

.1مدیر

عناصر مادیة من لیهما یشمل عا من تعریف الكیان، و ، یظهر لنمن ناحیة أخرى

،بغرض الوصول أو تحقیق هدف معینبصورة منتظمة وذلكوالتي تكون أو غیر مادیة 

طلب أو على الشخص الذي یعمل لحسابه الخاص إن هو ك هذه الفقرة تطبق كذلن أ

.2عمل أو الإمتناع عنهتلقى مزیة لكي یقوم بأداء

إختصاص المستخدم بالعمل:ثانیا

وإنما یجب أن یكون هذا الأخیر ، أو العاملالمستخدملا یكفي فقط أن تتوفر صفة 

.3مختص بالعمل الذي یطلب منه من طرف صاحب الحاجة أو الراشي

 لا هذا لا یعني أنو  ،اص سواءا بقانون أو بناءا علیهیتم تحدید مصدر الإختص

قرار  على شكلنصوص تنظیمیة أو لائحیة، كما قد یكونالاختصاصیكون مصدر 

، كما أن هذا القرار لا یشترط أن یكون مكتوباختص، صادر بصیغة فردیة عن رئیس م

.فقد یكون شفوي

لا یتحقق، و عملهیتاجر بفأساس جریمة الرشوة في القطاع الخاص مستخدم أو مدیر 

، بل یكفي أن أو جزء من إختصاصه،اختصاصهضمن یدخلإذا كان العملذلك إلا 

.4الاختصاصیكون له نصیب من 

حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، كلیة ، الملتقى الوطني01-06فطة معاشو، جریمة الرشوة في ظل قانون -1

.96.، ص2009مارس 11و10وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي الحق

جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم :نون الجزائي الخاص، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، الوجیز في القا-2

.96.، ص2012/2013عشر، دار هومة، الجزائر،الثالثة الطبعة ،التزویر

، 2011دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص،جلال ثروت و علي -3

  .30.ص

.73.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص-4
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لجریمة الرشوة السلبیةالركن المادي:الفرع الثاني

 وعدهمع  هاعناصر الركن المادي لهذه الجریمة سلوك یتمثل في طلب عطیة أو قبول

ط بین له المشرعهو نشارضا صاحب الحاجة، و ، بدون علم و عمل أو الإمتناع عنه لأداء

.1یستهدف تحقیق غرض معین مما یشكل إخلالا بواجباتهصوره وموضوعه

:المادي لجریمة الرشوة السلبیة یتكون من ثلاث عناصرلذلك فإن الركن 

السلوك الإجرامي: أولا

بغیر ب المستخدم أو قبولهیتمثل السلوك الإجرامي في جریمة الرشوة السلبیة في طل

أو  ،مقابل عمل من الأعمال المنوطة به،2أو هبات أو أیة فوائد أخرى وعد أو ،مزیةحق

.3الإمتناع عن أدائها بغیر علم رب العمل

  الطلب_أ

المرتشي إلى تلقي المقابل في المستقبل من وراء القیام بالعمل أو هو إتجاه إرادة 

.لو لم یستجب صاحب الحاجةفتقع جریمة الرشوة بمجرد الطلب و الإمتناع عنه، 

لم  لو فحتى،4فالعبرة في هذا النشاط بسلوك المرتشي لا بسلوك صاحب الحاجة

.سارع بإخبار السلطات العامةو رفض و  بلیصدر قبول من جانب هذا الأخیر،

حمایة أمانة العمل فأساس التجریم بمجرد الطلب في جریمة الرشوة السلبیة هو 

كشف عن معنى یكفي فعل الطلب للؤتمن علیه المستخدم أو المدیر، و الخاص الذي أ

.5أراد أن یحمي المعاملات بین الأفرادبالتالي فالمشرعالإتجار بالوظیفة، و 

، 2005فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1

  132.ص

2- Patrice Gattegno, droit penal spécial, 4eme edition, Dalloz, paris, france, 2001, p.141.

، 2007محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -3

  .129.ص

.226.ن، ص.س.ن، د.، دأنور العمروسي وأمجد العمروسي، جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة، الطبعة الثانیة-4

.23.خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص-5
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القبول- ب

القیام بعمل تعبیر عن إتجاه إرادة المرتشي إلى تلقي المقابل في المستقبل من وراء

بمقابل وجود عرض من المستخدم أو المدیرأو الإمتناع عنه، ویصدر القبول عن 

كماو أن یكون عرض صاحب المصلحة جدي في ظاهره، شترطیصاحب المصلحة، و 

أما إذا لم یكن هناك عرض جدي في ،1جدي كذلكستخدمیجب كذلك أن یكون قبول الم

ن یضمن أك ستخدملو وجد قبول من جانب الماهر فلا توجد جریمة الرشوة حتى و الظ

ه بعمل معین، ا یملك مقابل قیامكل مستخدمب الحاجة وعدا بأن یعطي المعرض صاح

.2الجریمةس له أساس في یفعرض صاحب الحاجة ل

یجب أن لراشي جدي في ظاهره على الأقل، و فالشرط إذن یجب أن یكون عرض ا

تى إذا ما تلاقى مع الإیجاب الجدي لصاحب الحاجة یكون قبول المستخدم جدیا، ح

استغلالو  ي تقوم به جدیات جریمة الرشوة، ویكشف عن معنى الإتجاریتحقق الإتفاق الذ

.3الوظیفة

شفویا أو مكتوبا أو یكون التعبیر عن القبول الجدي بكل ما یفید ذلك، سواءا كان و 

.بالإشارة أو ضمنیا

كل "، ثانیة فقرة 40قد نص المشرع في القانون التعلق بمكافحة الفساد في المادة و 

شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأیة صفة، یطلب أو یقبل بشكل 

مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو 

".إخلالا بواجباتهكیان لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما مما یشكل 

.40.لي القهوجي، المرجع السابق، صجلال تروث وع-1

  .40.ص ،المرجعنفس-2

2006فیفري20المؤرخ في 01-06سعدي حیدرة، كیف عالج المشرع الجزائري جریمة الرشوة في القانون رقم -3

، 2010، بجایةالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المجلة القانونیة للبحث القانوني، العدد الأول، كلیة الحقوق، 

  .57.ص
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یقبل بشكل "لمصطلح استعمالهرع من خلال یفهم من خلال هذه المادة أن المش

ریقة سواءا كتابیا، شفویا أوأن التعبیر عن القبول یكون بأي ط"مباشر أو غیر مباشر

.بالإشارة، صراحة أو ضمنیا

محل النشاط الإجرامي:ثانیا

أو المزیة ،أو المنفعة،أو الوعد ،في الهدیة)المرتشي(یتمثل موضوع نشاط الجاني 

.1یمكن أن تكون نقودا أو غیرهاحیث مما له قیمة مادیة أو معنویة، غیرها  أو

الرشوة في القطاع "من قانون مكافحة الفساد تحت عنوان 40قد بینت المادة و 

أن محل أو موضوع النشاط الإجرامي بأنه مزیة أو هدیة أو أیة منفعة أخرى "الخاص

.2نفسه أو لغیرهلللمستخدم المرتشي 

توسع المشرع في تحدید المنفعة سواء من ناحیة طبیعتها أو صورها أو من لقد و 

.الناحیة التي یتلقاها

:طبیعة و صور المنفعة-أ

:قد تكون المزیة أو المنفعة ذات طبیعة مادیة أو ذات طبیعة معنویة

إذ یمكن أن تكون نقودا أو قد تكون على ومتنوعةأمثلتها عدیدة :المنفعة المادیة-1

شیك أو سفتجة، أو دفعا مصرفیا أو فتح حساب لصالح المرتشي، أو دفع دین في شكل 

.ذمة المرتشي

صبحمعنویة، وهي تكون في كل حالة یللفائدة أن تكونإذ یمكن :عنویةالمنفعة الم-2

الموظف سعي الراشي، ومن أمثلة ذلك حصولفیها وضع المرتشي أحسن من قبل نتیجة 

قد تكون المنفعة صریحة سعي في ترقیته أو إعارته سیارة و ال على ترقیة أحد أقاربه أو

الموظف مسكنا دون استئجاریمكن أن تكون ضمنیة مستترة كأن تتمثل في ظاهرة، كما 

محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، الدار العلمیة -1

.368.، ص2001الأردن، ،لنشر والتوزیع، عمانالدولیة ل

).معدل ومتمم(، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون رقم -2
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كما یستوي أن تكون المنفعة مشروعة أو غیر ، ...أداء الأجرة أو مقابل أجرة منخفضة

أو شیك بدون رصید أو  اتقأو مسرو خدراتذاتها، فیمكن أن تكون ممشروعة في حد

.1قضاء سهرة في أحد الملاهي

تي یمكن أن المنفعة الالمواقعة الجنسیة من قبیل اعتبارالفقهاء حول ختلفالقد 

من قبیل الفائدة بالمعنى الذياعتبارهاالقضاء الراجح في الفقه و و یحصل علیها المرتشي، 

.2المنفعة كأحد عناصر هذه الجریمةلاعتبار أنیحقق الرشوة، 

إذاما یكفي أن تكون قابلة للتحدید و إنترط في الفائدة أن تكون محددة، و ولا یش

انتفتتقع جریمة الرشوة، أما إذا توافرت باقي الشروط تحققت المنفعة بالمعنى السابق و 

.3جریمة الرشوةتنتفيالمنفعة تبعا لذلك

المستفید من الرشوة - ب

امتناعأن المنفعة یستفید منها المستخدم أو المدیر المرتشي نظیر قیامه أو الأصل

یستفاد من وهو مالغیر لكن یجوز أن تقدم لو  ،عن أداء عمل للراشي صاحب المصلحة

إلى أو بأن المنفعة تقدم للمرتشي نفسه قانون العقوبات المصريمن 351المادة نص 

.4آخرشخص 

 دنفهم أن المستفی، 01-06فقرة ثانیة من القانون رقم 40وإذا تمعنا في نص المادة 

هذا  وبالتالي یمكن أن یكونمن المزیة قد یكون المرتشي نفسه، أو أي شخص أخر،

أمام الاحتجاجفي جمیع الأحوال لا یمكن للمرتشي زوجه، و ل أوصدیق أو قریبا له الغیر

.5القانون بعدم طلب الرشوة لنفسه

.59.سعدي حیدرة، المرجع السابق، ص-1

.47.جلال تروث و علي القهوجي، المرجع السابق، ص-2

.48.نفس المرجع، ص-3

.8.السابق، صمحمد محي الدین عوض، المرجع -4

:على الموقع التاليمنتدیات الجلفة، الرشوة، -5

http//www.djalfa.info/vb/showread.php?t=50135.14/03/2014.:، تم الإطلاع علیھ یوم
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الرشوةالغرض من :ثالثا

لا یكفي لتحقیق جریمة الرشوة السلبیة أن یقبل المدیر أو المستخدم في القطاع 

إنما یشترط أن یكون الغرض من الرشوة ا من الراشي أو یطلب مزیة منه، و الخاص وعد

، بما یضر بالمؤسسة أو 1عنهالامتناع وأ عمالالأعمل من دفع المرتشي القیام بأداء 

.2مقابل مبلغ من المال أو أیة فائدة أخرىبسمعة رب العمل

مال الوظیفة هي تلك الأعمال التيیقصد بأع:أداء عمل أو الإمتناع عن أدائه-أ

.3تتطلبها الطبیعة المباشرة للوظیفة

سلوك إیجابي تتحقق به مصلحة صاحببستخدمن أداء عمل معین یفید قیام المفإ

.4الحاجة

عن سلوك سلبي من عبارةالذي ینتظره صاحب الحاجةیكون العملكما یمكن أن

.ذلك بإتخاذ صورة الإمتناع عن أداء العمل الوظیفيجانب الموظف، و 

لا یشترط أن یكون الإمتناع كلیا فقد یكون جزئیا متخذا صورة التأخیر في إنجاز و 

.ذلك حین تقتضي مصلحة صاحب الحاجة التأخیر و العمل، 

یق الإمتناع أن یتلقى الطبیب عطیة مقابل إمتناعه عن من أمثلة الرشوة عن طر و 

تشریح جثة شخص مات موتا غیر طبیعي، أو أن مستخدم في القطاع الخاص امتنع عن 

مقابل الحصول على مبلغ من المال، كأن یتغاضى عن عیوب تنفیذ تعلیمات المدیر

5.وتسلمها، فیتسلمها من غیر تفحصفحصها إلیهموجودة في بضاعة وكل 

1- Patrice Gattegno, op-cit, p.342.

قاسم بیضون، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، الرشوة و تبییض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ةنادی-2

.50.، ص2008لبنان، 

، 1991، الإسكندریة، ن.د.دحة العامة في القانون المصري، فتوح عبد االله الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصل-3

  .67.ص

.51.جلال تروث و علي القهوجي، المرجع السابق، ص-4

، ن.س.دن، .ب.دسة الجامعیة للنشر و التوزیع، علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص، المؤس-5

  .41.ص
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:عملبواجبات الالإخلال -ب

، عملال ابهذإخلالایعد ،عملهالعمل الخاص ب أداءلاشك أن امتناع المستخدم عن 

حفظ إلیهمثل الموظف الذي یعهد ،بشكل مخالف للقانونعمللل أداؤهكما یعد كذلك، 

.1ثم ینزعها من مكانهامعینة،  أوراق

قانون من 40ویلاحظ أن الغرض من الرشوة في القطاع الخاص وفقا لنص المادة 

لحاق الضرر إو الامتناع عنه بقصد أأن یكون القیام بعمل  الذكر ةالسابقمكافحة الفساد

وهو ما یفرض أن صاحب العمل لا ، بصالح العمل أومادي أو المعنوي لصاحب العمل ال

فإن كان یعلم بذلك ویرضى فلا تقوم ،العامل أو المستخدمیعلم ولا یوافق على ما یقوم به 

.2جریمة الرشوة

السلبیةفي جریمة الرشوةالشروع:رابعا

رشوة فإنه یستحیل تصور الشروع بالعودة إلى صور النشاط الإجرامي في جریمة ال

، 3بهاكذلك في صورة الأخذ بالنسبة للتشریعات التي تأخذ الرشوة في صورة القبول، و  في

الإعداد إما أن تكون الجریمة تامة وإما أن تكون في مرحلة التحضیر و في هذه الصور ف

في حین أن الشروع متصور في صورة الطلب، فلا یمكن إعتبار الطلب متحققا إلا إذا 

وصل إلى علم صاحب الحاجة، فإذا صدر الطلب من المستخدم أو المدیر و حال دون 

، وبالتالي یتحقق 4الرشوة تتوقف في مرحلة الشروعفإن جریمة وصوله لصاحب الحاجة 

و الموظف المرتشي ذلك في صورة الطلب إذا ما قام المستخدم أو الشروع في الرشوة 

ء قیامه بعمل معین و عندما شرع ضمنها بما یرید من مال أو منفعة لقارسالة و بتحریر

ع في صورة الجریمة في هذه الحالة یتحقق الشرو لصاحب الحاجة قبض علیه، و تسلیمها ب

  .62.ص سعدي حیدرة ، المرجع السابق،_1

.139.، ص2003الإسكندریة، ، ن.قانون العقوبات القسم الخاص، دفتوح عبد االله الشاذلي، شرح -2

.489.، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي-3

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الجرائم الإقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة، -4

.53.، ص2006الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،
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المستخدم رسالة عن طریق البرید یتوفر الشروع كذلك إذا أرسل الموظف أو ، و 1ةالموقوف

.2تم ضبطهاو 

لجریمة الرشوة السلبیةالركن المعنوي:الفرع الثالث

، 3الرشوة في القطاع الخاص جریمة عمدیة، لا بد لقیامها توافر القصد الجنائي العام

هذه الجریمة یتخذ صورة القصد، وهذا الكلام یفید عدم إمكانیة تصور فالركن المعنوي في 

عمدي، ال جرح غیرلرشوة خطآ كما هو الحال في جریمة القتل الخطأ أو اوقوع جریمة ال

كما أنه لیس متصور قانونا أن یرتكب المستخدم جریمة الرشوة عن طریق الخطأ أو 

.4الإهمال

السلبیةة الرشوةعناصر القصد الجنائي في جریم: أولا

هو القصد الإرادة، و وم على عنصري العلم و القصد الجنائي في جریمة الرشوة یق

:بهذا سنتطرق إلى دراسة كل عنصر على حدىو  العام

كذا أن یعلم بصفته و یجب على المرتشي أن یعلم بتوافر جمیع أركان الجریمة، : العلم-أ

، وأنه مختص بالعمل المطلوب منه 5الخاصة كونه یدیر أو یعمل لحساب القطاع الخاص

یجب كذلك أن یعلم بذلك عند غیر مستحقة، و لعملظیر اأن المزیة التي طلبها أو قبلها نو 

.6الطلب أو القبول فإذا إنتفى عنصر العلم إنتفى القصد الجنائي

مل أو إذا ما كان یقوم به المستخدم أو العامل من عینتفي كذلك القصد الجنائيو 

.بموافقتهعنه أو كشف أسرار ومعلومات یقع تحت علم رب العمل و إمتناع 

45.علي القهوجي، المرجع السابق، صجلال تروث و -1

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الجرائم الإقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة ، -2

.53.المرجع السابق، ص

.130.محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص-3

.21.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-4

.51.بیضون، المرجع السابق، صنادیة قاسم-5

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار :فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الكتاب الأول-6

.142.، ص2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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بذلك إذا إفتقر علم الموظف كما لو لم یبلغ بعد بقرار تعیینه، أو ظن أنه تم عزله و 

.من وظیفته، فلا یعد القصد متوفر لدیه

ینتفي أیضا في حالة إعتقاد المستخدم أنه غیر مختص، أو إعتقد أن المزیة المقدمة 

أو الإمتناع عنه كان ینتظره صاحب المصلحة اء عمل أدلیس مقابل دف بريء و كانت له

.1من ورائه

لرشوة السلبیة في هو العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جریمة ا:الإرادة- ب

المتمثل عادة في إتجاه إرادة إتیان السلوك المحقق للجریمة، و  هو إرادةالقطاع الخاص و 

نى الذي سبق تحدیده لكل منهما، وبهذا لا تتوفر أو القبول وفقا للمع ى الطلبالمستخدم إل

حاجة مبلغا من المال من ثم ینتفي القصد الجنائي حینما یدس مثلا صاحب الالإرادة، و 

و بعد تردد إلى رفض هذا المبلغ أو في مكتبه فیسارع على الفور أستخدمفي ید الم

.عنهإعادته للراشي أو تبلیغ السلطات العامةو 

كما یجب أن تتجه نیته إلى الإستیلاء على الهدیة أو المنفعة بقصد التملك أو 

ما ذهب إلیه الرأي الغالب في الفقه الجنائي فإن جریمة و  من خلال ما تقدم.2الإنتفاع

و الإرادة إلى واقعة لا  قصد خاص المتمثل في إنصراف العلمالرشوة لا یتطلب فیها توافر

ة، إذ أن نیة هو العلم و الإرادمادیات الجریمة وإنما یكفي القصد العام، و عداد  تدخل في

تدخل في عنصر العلم الذي یعتبر أحد عناصر القصد واستغلالهاخدمةالإتجار بال

المرتشي أن المنفعة أو الفائدة التي وعد ستخدملعام، ذلك أنه یجب أن یعلم المالجنائي ا

.3و إستغلالهاخدمةالإتجار بالها إنما هي نظیر أو حصل علی ابه

لحظة الإرتشاء :  اثانی

.رط أن یتوافر القصد الجنائي لحظة الطلب أو القبولتشی

.498.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-1

.499.نفس المرجع، ص-2

.59.جلال تروث و علي القهوجي، المرجع السابق، ص-3
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ففي حالة الطلب، یجب أن یثبت في حق المرتشي وقت طلبه المنفعة بأن ذلك مقابل -

كان على سبیل الإقتراض مثلا، ثم تجار بالوظیفة، فإذا تم التأكد من أن طلبه للمالالإ

.الدائن أمامه تتعلق بوظیفته أو عمله فأداها فلا تقوم جریمة الرشوةعرض مصلحة

لمنصبه،استغلالهبیتعین أن یكون المرتشي في ذلك الوقت عالما في حالة القبولو 

عملا خیررشوة إذا باشر الأفإذا جاء هذا القبول غیر مرتبط بهذا العلم لا تقوم جریمة ال

.1عملهبیتعلق

السلبیةإثبات القصد الجنائي في جریمة الرشوة:ثالثا

یتم إثبات القصد الجنائي في جریمة الرشوة السلبیة وفقا للقواعد العامة في الإثبات 

والتي تملك التدلیل وقضاء التحقیق ةالجنائي، فعبأ الإثبات بالتالي یقع على النیابة العام

طرق الإثبات م أو المدیر المرتشي بكل وسائل و الجنائي لدى المستخدالقصد على توافر

ا تعلق الأمر ذإ، فإثبات القصد الجنائي بالعناصر السابقة خاصة 2القرائنو كالبینة 

و الملابسات لظروف لغلب علیها طابع السریة و الكتمان مما یجعل یبالطلب، فالرشوة 

.القصد الجنائي لدى الفاعلبالفعل المادي دور في إستنباط ركنالمحیطة

بین بین سلوك المرتشي و ارتباطقیام كما أن إثبات القصد الجنائي مربوط بضرورة

.3الغرض من الرشوة

فالأصل العام في الرشوة إثبات أن المزیة غیر مستحقة سببها إتیان عمل من 

.لكاشفة عن نیة الإتجار بالوظیفةا عمالالأ

جرائم جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،:أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني-1

.84.، صالمرجع السابقالطبعة الرابعة عشر، التزویر،

.134.عبد الرزاق زوینة، المرجع السابق، ص-2

.33.عمیور، المرجع السابق، صخدیجة -3
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رشوة في حق المستخدم أو جریمة القیام قررو  ن هذا الأصلعلكن المشرع خرج 

الوظیفةاستغلالتتوفر لدیه نیة الإتجار بالوظیفة على هذا النحو من قصد  لم لوالمدیر و 

.لو لم یكن قاصدا أداء العمل المطلوب منهأي و  ،فحسب

لا یبقى إلا إقامة تفاق بین المرتشي و الراشي و هكذا تقوم جریمة الرشوة بوجود إو 

.الدلیل على هذا الإتفاق

دلیل الممتاز لإثبات الرشوة هو ضبط المتهمین في حالة تجدر الإشارة إلى أن الو 

.1ةالتلبس بالجریم

الثانيالمطلب 

"جریمة الراشي"في القطاع الخاصجریمة الرشوة الإیجابیة

جرم مرتشي، بل لم یقف التشریع العقابي في سبیل محاربة الرشوة عند حد رشوة ال

هو الذي یقوم بعرض المال أو مزیة غیر مستحقة على المستخدم من كذلك فعل الراشي و 

.أجل أن یقوم له بعمل من الأعمال أو الإمتناع عنه

یةببهذا فإن هذه الصورة تتفق مع رشوة الموظفین العمومیین في صورتها الإیجاو 

لا بد من توافر ركن ، التيمدیةجریمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم العباعتبار

كما ركزنا في جریمة المرتشي مفترض وركن مادي وركن معنوي لتقوم جریمة الراشي، و 

.على الأركان الثلاث السابقة الذكر، نواصل مع جریمة الراشي

لجریمة الرشوة الإیجابیةالعنصر المفترض:الفرع الأول

كل ":فقرة أولى بنصه40المادةلقد عالج المشرع الجزائري جریمة الراشي ضمن 

شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة على 

أي شخص یدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأي صفة كانت سواءا 

سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، الجامعة الجدیدة للنشر، -1

.153.، ص1993الإسكندریة، مصر، 
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بالنسبة للشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن 

.1" بواجباتهأداء عمل مما یشكل إخلالا

إنما و " الراشي"بر على الجاني بعبارة في هذه المادة لم یعما یلاحظ أن المشرعو 

، ...."كل شخص وعد أو عرض أو منح"یفهم منها هو المقصود أو الموجه له خطاب 

، فیمكن أن 2أن تكون للراشي صفة معینة فالكل معني بالرشوة الإیجابیةوبهذا لا یشترط 

، كما لا یلزم أن یكون الراشي هو الصفة أو أن یكون لا ینتمي للخدمةمنعدم لا یكون 

نفسه صاحب المصلحة في العمل أو الإمتناع أو الإخلال الذي یطلبه المستخدم، فقد 

.3یكون لمصلحة الغیر كإبنه أو زوجته مثلا

لجریمة الرشوة الإیجابیةالركن المادي:الفرع الثاني

الصورة في فعل إیجابي یصدر من الراشي یتخذ إما یتمثل الركن المادي في هذه 

صورة تقدیم عطیة أو وعد إلى المرتشي، كما لو قدم إلى المستخدم أو المدیر ظرفا به 

مبلغ من المال، أو وعد شفویا بدفع المبلغ عند أداء ما أتفق علیه أو بتحقیق أیة منفعة 

.أخرى

:هذا الركن یتحلل بدوره إلى العناصر الآتیةو 

السلوك الإجرامي: أولا

.الوعد بالمزیة أو عرضها أو منحها: هيالوسائل التالیة و یتحقق بإستعمال و 

  : الوعد -أ

قیام الراشي بوعد المدیر أو المستخدم في القطاع الخاص بمزیة غیر یتمثل في

ذلك بدفعه على الإخلال بواجبه عن طریق القیام أو حاجة له، و مستحقة بمقابل قضاء 

).معدل ومتمم(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،01-06من القانون رقم فقرة أولى 40المادة -1

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم -2

.97.المرجع السابق، صالطبعة الرابعة عشر،التزویر، 

.69.المرج السابق، صجلال تروث وعلي القهوجي،-3
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تحقق بأن لا یفي الراشي بوعده، قد لا یاء عمل ما، مع العلم أنه یتحقق و الإمتناع عن أد

من جهة أخرى یستوي أن یقابل هذا من جهة، و الجریمة، هذا لا یؤثر مطلقا على قیامو 

أو بغض النظر عن قبول الوعد بالرفض أو بالقبول فبمجرد الوعد یكفي لقیام هذه الجریمة

ن یكون هو الآخر جدیا متناسبا معیلزم للتسلیم في قیام الوعدا، كما1الموظفرفض 

.2لا یعتبر كذلك إذا كان تافها أو جاء غیر محددالعامل أو المستخدم أو المدیر، و عمل 

  العرض - ب

إتجاه إرادة الراشي إلى إدخال المقابل في حیازة المرتشي، فهو إذن سلوك یقصد به

.یعبر به الراشي على نیته في تقدیم فائدة معینة نظیر ما یطلبهإیجابي

فعل العرض یستوي فیه أن یكون صریحا أو ضمنیا، و ذلك سواء تم بطریقة و 

بأنه یرید شراء ط أن یصرح الجاني من هذا العرض و ، إذ لا یشتر 3مباشرة أو غیر مباشرة

الحال على توافرتدل ظروفبل یكفي أن،صمدیر أو المستخدم في القطاع الخاذمة ال

القصد الجنائي له، كما لو ترك العارض نقودا على مكتب المدیر أو المستخدم بقصد 

.4ثم یتظاهر بعد ذالك أنه تركها على المكتب سهواتقدیمها كرشوة 

رض منه تحریض المستخدم إضافة یشترط أن یكون العرض جدي و أن یكون الغ

.5وظیفتهعلى الإخلال بواجباتأو المدیر

في صورة معینة محددة قانونا "الراشي"لا یشترط أن یكون عرض صاحب الحاجة و 

، جرائم الثاني، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمالأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء-1

.69.، ص2008دار هومة، الجزائر، ، الطبعة التاسعة،التزویر

رمسیس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، العدوان على أمن الدولة، الرشوة، الإختلاس، الغدر، التزویر، -2

.145.، ص"ن.س.د"، الإسكندریة، العدوان على عامة الناس، منشأة المعارف للنشر

3- Patrice Gattegno, op-cit, p.349.

.65.خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص-4

الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، قسم ،جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفسادنبیلة عیساوي، -5

  .4.ص ،2007أفریل  25و 24الحقوق، جامعة قالمة، یومي 
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.1فقد یكون العرض مكتوبا أو شفویا

المنح -ج

إعطاء أو تسلیم الراشي للمرتشي المزیة سواءا كان ذلك بعد طلب المرتشي یعنى به

الجریمتین، الرشوة فیكون إستجابة لمطالب المدیر أو المستخدم و على إثرها تتحقق 

المرتشي إما بالقبول أو في هذه الحالة یقابلهیجابیة معا، أو من تلقاء نفسه، و الإو  السلبیة

.عن قیام الجریمة، إذ تعتبر على أنها قائمة في حق الراشيیعبر هذاالرفض و 

على غرار جریمة الرشوة السلبیة فإن الراشي بدوره قد یلجأ إلى الوعد بالمزیة أو و 

.2عرضها أو منحها سواءا كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

المستفید من المزیة:ثانیا

مع هذا یمكن أن یكون المدیر، و تفید منها المستخدم أو أن یكون المسیمكن

.3شخص آخر سواءا كان شخص طبیعي أو معنويالمستفید

نت إیجابیة أو سلبیة بین الفائدةفي صورتي الرشوة سواء كافالمشرع بذلك لم یفرق

.التي یحصل علیها المرتشي لنفسه أو لغیره في قیام الجریمة

الغرض من المزیة:ثالثا

یجب أن یكون للراشي هدف معین وراء لجوئه إلى إرتشاء المستخدم أو المدیر حتى 

، فلقد كانت المادة قانون مكافحة الفسادمن 40یتسنى بتطبیق العقوبة الواردة في المادة 

إلى أداء عمل أو"ه الرشوة ترتكب حا بحیث بینت أن مثل هذالسابقة الذكر أكثر وضو 

.4"الإمتناع عنه

.93.مد مفاطة، المرجع السابق، صأح-1

.36.خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص-2

.4.نبیلة عیساوي، المرجع السابق، ص-3

.)معدل ومتمم(مكافحته الفساد و ، المتعلق بالوقایة من01-06رقم  من قانونفقرة أولى 40المادة -4
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لو أم لا، بل إن جریمته تتحقق حتى و لا یهم بعد ذلك إن تحقق الهدف الذي یریده و 

.1رفض المستخدم أو المدیر العرض

الرشوة الإیجابیةالركن المعنوي لجریمة: لثالفرع الثا

لا یوجد أي جدید فیما یخص الركن المعنوي لجریمة الراشي، فهو نفس القصد الذي 

.2السلبیةتتطلبه جریمة الرشوة 

و یتمثل أیضا الذي یمكن قوله أنه لابد من توافر القصد الجنائي لدى الراشي

.العلم و الإرادة، فلا بد من توافر العنصرین معا لتكتمل جریمة الراشيبعنصریه

علم الراشي: أولا

قبل كل شيء یجب أن یكون الراشي قد أحیط علما أنه یتعامل مع مستخدم أو مدیر 

.لقطاع الخاصكیان تابع ل

بالتالي یعلم أیضا أن الرشوة التي منحها أو ، و 3بمعنى آخر أن یعلم بصفة المرتشي

.4أعطاها، أو التي سیعطیها مستقبلا هي مقابل إتجار الراشي بوظیفته

ي یعتقد أنه یتجه بنشاطه إلى على هذا الأساس ینتفي القصد الجنائي إذا كان الراشو 

.5المستخدم أو المدیرغیر

إضافة إذا كان الراشي یعتقد أن ما قدمه هو تسدید لدین علیه، أو ما طلبه من 

المستخدم أو المدیر هو قیمة الرسوم التي كان علیه دفعها ففي هذه الأحوال لا یتوفر 

.القصد الجنائي لدى الراشي لإنتفاء عنصر العلم

96.زوینة، المرجع السابق، ص زاقر العبد -1

الجرائم الإقتصادیة و بعض الجرائم :بوسقیعة، الوجیز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثانيأحسن -2

.67.الخاصة، الطبعة الثانیة، المرجع السابق، ص

الجنایات والجنح المضرة :عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات، الكتاب الثاني-3

.287.، ص2003ة في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارف، الإسكندریة، بالمصلحة العام

، 39والسیاسیة، الجزء والاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة جریمة الرشوة،سعید یوسفي محمد یوسف،-4

.57.، ص2001، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 4العدد 

.60.قهوجي، المرجع السابق،صعلي عبد القادر ال-5
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إرادة الراشي :ثانیا

المستخدم أوتحقیق هذا الغرض أي رشوةیقصد بذلك أن تتجه إرادة الراشي إلى 

نقصد بهذا كل ما تتضمنه عبارة الرشوة من مفاهیم خاصة، بإیجاز لكیان خاص و امدیر 

.كونه یرید تقدیم رشوة

حرة، بمعنى لو كان الراشي واقع تحت تهدید أن تكون إرادة الراشي واعیة و ویستلزم

.بالتالي لا یقوم القصد الجنائيو إرادته، لانعدمت 

محدد و لیس قصدا عاما، فهو إذ الذي یریده الراشي هو قصد خاص و من الهدف

.1یقدم العطیة أو الهبة أو یعد المستخدم أو المدیر، فهو یرید منه عملا خاصا

إثبات القصد الجنائي:الفرع الرابع

أفصح عنه القرائن، سواء قصد الراشي بكافة طرق الإثبات، ومنها البینة و یثبت 

.2بةتابالقول، أو بالكصراحة 

في هذه الصورة لا یختلف عن الإثبات الذي ذكرناه في هذا یعني أن الإثباتو 

.جریمة الرشوة السلبیة

.58.سعید یوسف محمد یوسف، المرجع السابق، ص-1

.288.عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-2
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الفصل الثاني

المتابعة والجزاء في جریمة الرشوة في القطاع 

الخاص
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قبل توقیع الجزاء على مرتكب جریمة الرشوة في القطاع الخاص لا بد أن یكون كشف 

الجریمة كأول خطوة، وفي هذا الصدد تم إنشاء الدیوان المركزي لمكافحة الفساد الذي جاء 

لتعزیز دور الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، وكلت إلیه مهمة البحث والتحري عن جرائم 

الشرطة القضائیة إتباع أسالیب 01-06المشرع الجزائري في قانون الفساد ككل، كما مكن 

ا قام ذزد إلى ه تحري خاصة إضافة إلى الأسالیب المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة،

لاختصاص -من بینها جریمة الرشوة في القطاع الخاص–إخضاع جرائم الفساد ككل ب

.الجزائیةقانون الإجراءاتالجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا ل

مع التأكید على أهمیة التعاون الدولي القضائي في مجال البحث والتحري عن جرائم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إجراءات 01-06الفساد، بحیث تضمن قانون رقم 

ممتلكات لیات لتفعیل ودعم التعاون الدولي، فیما یتعلق بتجمید وحجز ومصادرة واسترداد الآو 

.العائدة من جرائم الفساد

وبعد التحقیق والتحري تأتي مرحلة ثانیة تتمثل إحالة مرتكب جریمة الرشوة في القطاع 

الخاص على القضاء، بهدف فرض العقوبات المناسبة علیه سواء كان هدا الأخیر شخص 

.طبیعي أو معنوي

لرشوة في القطاع الخاص وعلیه ارتأینا إلى دراسة إجراءات المتابعة في جریمة ا

.)المبحث الثاني(، ثم نتطرق إلى العقوبات المقررة لها)المبحث الأول(



المتابعة و الجزاء في جریمة الرشوة في القطاع الخاصالفصل الثاني                    

40

المبحث الأول

إجراءات المتابعة في جریمة الرشوة في القطاع الخاص

ع إجراءات المتابعة في جریمة الرشوة في القطاع الخاص لنفس الإجراءات التي تخض

، 1العام، كعدم إشتراط شكوى من أجل تحریك الدعوى العمومیةمتابعة جرائم القانون تحكم 

ومع ذلك فإن المشرع الجزائري قد أدخل تعدیلات جوهریة بشأن كیفیة التحري للكشف عن 

تتمثل قانون مكافحة الفساد الجزائري و جرائم الفساد، وذلك بإدراج أسالیب تحري جدیدة ضمن

و الإختراق، إضافة إلى خلق أحكام متمیزة في ، والترصد الإلكترونيالتسلیم المراقب: يف

مجال التعاون الدولي فیما یتعلق بالتحریات و المتابعة و كذا تجمید الأموال الناتجة عن 

.جرائم الفساد و حجزها

سایر 222-06یة بموجب القانون رقم كما أن التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائ

تسجیل الأصوات راض المراسلات و عتدیدة تتمثل في إفأدخل أسالیب تحري ج،هذا النهج

.الصوروالتقاط

مطلب (ومنه قمنا بمعالجة إجراءات التحقیق في جریمة الرشوة في القطاع الخاص

01-06رقم قانونال تعاون الدولي القضائي الذي جاء بهثم تطرقنا إلى دراسة ال، )أول

).مطلب ثاني(

، 15عبد الحمید جباري، قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد -1

.110.، ص2007الجزائر، 

یعدل ویتمم الأمر ،2006دیسمبر 20هجري، الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في 22-06قانون رقم-2

.2006دیسمبر 24، الصادرة في 84ج، عدد .ج.ر.ج ،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155- 66رقم 
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المطلب الأول

جریمة الرشوة في القطاع الخاصالتحقیق في 

على جملة من الإجراءات الخاصة بالتحقیق في جرائم الفساد بشكل لقد نص المشرع

التحقیق :وذلك على مستوى مرحلتینعام بما في ذلك جریمة الرشوة في القطاع الخاص، 

في  في الفصل، كما قام بتوسیع إختصاص الجهات القضائیة )فرع أول(والابتدائيالتمهیدي 

في  العمومیةتقادم الدعوى، كما جاء بحكم خاص فیما یتعلق ب)فرع ثاني(كل جرائم الفساد 

.)فرع ثالث(هذه الجرائم

إجراءات التحقیق التمهیدي و الإبتدائي:الفرع الأول

دیوان المركزي لمكافحة الفساد، جرائم الفساد تم إنشاء ال فيقصد البحث و التحري 

ئة الوطنیة لمكافحة الفساد، كما مكن المشرع في إتمام دور الهیذلك من أجل تعزیز و و 

الضبطیة القضائیة بإتباع أسالیب تحري خاصة من أجل الوصول إلى 01-06 رقم القانون

.جرائم الفساد

:إنشاء الدیوان الوطني لقمع الفساد: أولا

le"الجهاز المركزي للوقایة من الفساد الفرنسي"هو تقریبا مشابه لنموذج  service

central de prevention de la corruption(s c p c) و هو جهاز مستقل ما بین

.1رات موضوع لدى وزارة العدل ومشكل من قضاة وموظفین من قطاعات مختلفةاالوز 

:الموقع التالي، )دراسة تحلیلیة وتطبیقیة(مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعدیلات -1

.04/05/2014 : www.cour، تم الإطلاع علیھ یوم de constantine.mgustice.dz/cour tarek 1206.pdf.
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رقم  قانونلل المتمم051-10القانون رقم منمكرر24تم النص علیه في المادة 

، وقد كلف الدیوان بمهمة البحث والتحري في المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

.مجال الجرائم المتعلقة بالفساد، وذلك تحت إشراف النیابة العامة

اق صلاحیاتهم جمیع التراب ویشمل نطوتم تزوید الدیوان بضباط الشرطة القضائیة 

3فقرة 1مكرر24، وهذا ما نصت علیه المادة 2في مجال الجرائم المتعلقة بالفسادالوطني 

یمتد "على أنه المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته05-10رقم من قانون 

،3"الجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقلیم الوطنيصاصهم المحلي في جرائم الفساد، و اخت

عمل الضبطیة القضائیة لیشمل كامل الإقلیم الجزائري، وهذا على غرار یتم توسیع وبالتالي 

الجرائم المنظمة ائیة في محاربة جرائم المخدرات و الإختصاص المحلي المقرر للشرطة القض

جرائم تبییض العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، و 

.4المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالجرائمو  الأموال و الإرهاب

القضائیة بالبحث ویتضح لنا من خلال ما تقدم أن القانون سمح لضباط الشرطة 

التحري عن جرائم أخرى بشرط أن تكون مرتبطة بجرائم الفساد، كتبییض عائدات جرائم و 

مصالح كما أن هذا الدیوان یتكفل أیضا بتعزیز التنسیق بین مختلف ....الفساد و غیرها

.5الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الفساد وهو ملحق إداریا بوزارة المالیة

، المتضمن قانون الوقایة من الفساد 01-06یعدل ویتمم القانون رقم ،2010أوت  26، المؤرخ في 05-10الأمر رقم -1

.2010سبتمبر 1، الصادرة في 50ج، عدد .ج.ر.جومكافحته ،

لقمعالمركزيالدیوانیخصملیكة ب، رئیس الجمهوریة یسل سیف الحجاج مجددا في وجه الفساد والمفسدین،-2

:، متوفر على الموقع التالي2011دیسمبر 9ع، الصادرة في .، جریدة المشوار السیاسي، دالفساد

.04/05/2014 :تم الإطلاع علیه یوم، www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?id=2201.

.المرجع السابق،05-10مرق الأمر-3

.)معدل و متمم(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم 7فقرة  16المادة -4

.الموقع السابقملیكة ب،-5
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، فتم تحدیدها بموجب المرسوم وتنظیمه وكیفیة سیرها فیما یخص تشكیلة هذا الدیوانأم

.4261-11الرئاسي رقم 

إستعمال أسالیب التحري الخاصة:ثانیا

"على ما یلي01-06من القانون رقم 56ة لقد نصت الماد من أجل تسهیل جمع :

الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یمكن اللجوء إلى التسلیم 

المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني و الإختراق، على النحو 

من 50، وهذه المادة تقابلها المادة 2"السلطة القضائیة المختصةالمناسب و بإذن من

.3لمكافحة الفسادالإتفاقیة الدولیة للأمم المتحدة

نجد أن المشرع أدرج أسالیب ،01-06القانون رقم من 56لمادةعلیه بالنظر لو 

التسلیم المراقب والترصد الإلكتروني و الإختراق، وهذا ما تم :تحري خاصة تتمثل في

.22-06تدعیمه فیما بعد بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم 

وعلى هذا الأساس سنحاول توضیح أسالیب التحري الخاصة في ظل قانون مكافحة 

.الإجراءات الجزائیةالفساد وقانون 

:التسلیم المراقب -أ

الأسلوب الوحید الذي عرفه المشرع الجزائري دون باقي الأسالیب الأخرى، فتم یعتبر

إجراء  هو"والمقصود به01-06من القانون رقم ك الثانیة فقرةالنص علیه في المادة 

یسمح للشحنات غیر مشروعة أو المشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره 

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه یحدد، 2011دیسمبر8، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم -1

.2011دیسمبر 14، الصادرة في 68ج، عدد .ج.ر.وكیفیات سیره، ج

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06رقم  القانون-2

.المرجع السابقساد، إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف-3
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أو دخوله بعلم السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغیة التحري عن الجرم وكشف هویة 

.1"ارتكابهالأشخاص الضالعین في 

في  أنه یستعملنجدالتسلیم المراقبتعریفه إنطلاقا منوحسب هذه المادة، فإن

الكشف عن جرائم الفساد والتحري عن عائدات الجریمة خاصة المتعلقة بالجرائم العابرة 

.للإقلیم الوطني

:الترصد الإلكتروني - ب

لیه في الإجراء، إنما إكتفى فقط بالنص عإلى تعریف هذالم یتطرق المشرع الجزائري

یة، لكن بالرجوع إلى التشریعات المقارنة كافحة الفساد دون قانون الإجراءات الجزائقانون م

جهاز إرسال یكون في الغالب عبارة عن إستعمالالمشرع الفرنسي قد عرفه على أنهنجد أن

.2سوار إلكتروني یسمح بترصد حركة المعني بالأمر والأماكن التي یتردد علیها

باعتبارومن التقنیات الحدیثة في الترصد الإلكتروني نجد تقنیة الرسم الإلكتروني 

ة بمكان ما، الذبذبة الصوتیة، حیث یعتمد فیها جهاز مسح الذبذبات الصوتیة أو الضوئی

یرتسم نموذج مظلل أو نقاط أو محیط دائرة أو دوائر جراء حركة الذراع من شأنه تشكیل 

صفاته الفیزیولوجیة، أو إعادة تجمیع الذبذبات الصوتیة التي لا تزال مجسم لجسم الجاني وموا

سابقة في مسرح الجریمة لجوي للحصول على نسخة إلكترونیة لأحادیثعالقة في المجال ا

.3أو بمسكن أحد المشتبه فیهم بضلوعه في تخطیط للجرائم

:الإختراق أو التسرب -ج

أو كیف تتم إجراءاته وتسمیة الجهات القضائیة لم یقدم القانون تعریفا لهذا الإجراء 

هو  "المختصة التي تأذن به، لكن یمكن تعریفه حسب ما جاء في قانون الإجراءات الجزائیة

قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة المكلف بتنسیق 

.)معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06رقم  القانون-1

.144.، وأنظر أیضا عبد المجید جباري، المرجع السابق، ص109.المرجع السابق، ص،جباريعبد الحمید-2

.89.خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص-3
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هامهم أنه فاعل أو جنحة بإیجنایة أو ارتكابهمالعملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في 

.1..."شریك لهم

التوغل داخل مكان أو هدف أو تنظیم یصعب الدخول إلیه، أنه 2بالتسربوبهذا یقصد 

أو ما یسمى بالمكان المغلق لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة، وبالتالي فإنها تمثل التقنیة 

القضائیة المستحدثة في مجال البحث والتحري ووكلت هذه المهمة لضابط الشرطة 

3.وأعوانهم

ضائیة أو أحد أعوانهم وذلك وبما أن التسرب یتم دائما من طرف ضباط الشرطة الق

ا الأسلوب یستوجب ، فإن هذ2مكرر 65تحت مسؤولیة ضابط الشرطة، وهذا طبقا للمادة 

:شروط من أجل صحة هذه الإجراءات  وهذه الشروط یمكن تلخیصها فیما یليتوافر 

:القضائیة المختصة في منح الإذن بالإختراقالجهة -1

بأن الإذن بالتسرب یمنح من قانون الإجراءات الجزائیةمن 11مكرر 65نصت المادة 

  : طرف

.وكیل الجمهوریة المختص أثناء التحقیق الإبتدائي و الجرائم المتلبس بها_

.4قاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي_

).معدل و متمم(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم12مكرر 65المادة -1

یمكن الإشارة إلیه أن قانون مكافحة الفساد الجزائري أورد مصطلح اختراق دون تعریفه أو تبیان إجراءاته، بینما ما-2

لما هذا الاختلاف في التسمیات؟ بالرغم أن قانون :قانون الإجراءات الجزائیة إستعمل مصطلح التسرب و السؤال المطروح

أشهر غیر كافیة للحفاظ على 10ى قانون الإجراءات الجزائیة، فهل مدة أسبق وجودا من التعدیل الذي تم عل01-06رقم 

.هذه التسمیة

البحث و التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل أسالیبعمیروش بوشال و زهرة بوفنیس، -3

، 2012العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،قانون خاص و علوم جنائیة، كلیة الحقوق و:شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .33.ص

.52.، ص2011-2010عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مكتبة الرازي، الجزائر، -4
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بارتكابهاالتي یسمح للعون المتسرب الأفعال-2

أعطت للعون المتسرب الإمكانیة في ارتكاب بعض 14مكرر 65من خلال المادة 

هذه ، و الأفعال دون أن یكون مسؤولا جزائیا عنها، لكي یكسب ثقة الشبكة التي یتسرب فیها

:في  ما یليتتمثلالأفعال

مواد أو أموال أو وثائق أو معلومات متحصل إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء -

.علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم وسائل ذات طابع قانوني، المالي -

.1وكذا وسائل نقل و التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الإتصال

لواجب إتباعهاشروط الإذن بالتسرب و الإجراءات ا-3

.یجب أن یكون الإذن مكتوب و مسبب تحت طائلة البطلان-

ة ضابط الشرطة القضائیة التي تتمذكر الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء و هوی-

.العملیة تحت مسؤولیته

.یحدد فیه مدة استمرار عملیة التسرب-

.عملیة التسربتودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من-

عند الانتهاء من العملیة یقوم ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة بتحریر -

تقاریر یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر التي تعرض للخطر المتسرب أو 

.2الأشخاص المسخرین

مدة عملیة التسرب-4

الجزائیة، فإن مدة التسرب لا یمكن ءات من قانون الإجرا15مكرر 65حسب المادة 

أشهر، غیر أنه یمكن تمدید هذه المدة لأربع أشهر أخرى كحد أقصى، أي 4أن تتعدى 

.یمكن تمدیده لمرة واحدة فقط

)معدل و متمم(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66الأمر رقم -1

.53.عمر خوري، المرجع السابق، ص-2
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إنتهاء عملیة التسرب-5

في أي وقت التسرب أن یأمر من تلقاء نفسه و یمكن للقاضي الذي رخص بعملیة

كما أن عملیة التسرب تنتهي بمرور ،1المدة التي حددهاعملیة التسرب قبل انتهاء بوقف

.أربعة أشهر أو بانقضاء مدة التمدید 

تجیز للعون أو الضابط المتسرب أن یواصل نشاطه 17مكرر 65غیر أن المادة 

الضروري لتوقیف عملیة المراقبة في ظروف نقضاء مدة التسرب للوقت الكافي و حتى بعد ا

.مسؤولا جزائیا، على أن لا یتجاوز ذلك أربعة أشهردون أن یكون تضمن أمنه 

عتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصورإ-د

من قانون 10مكرر 65إلى  5مكرر65تم النص على هذا الأسلوب في المادة 

مراقبة سریة المراسلات السلكیة عملیة "یعرفها البعض على أنها الإجراءات الجزائیة، لكن

اللاسلكیة في إطار البحث و التحري عن الجریمة، و جمع الأدلة أو المعلومات حول و 

.2"الأشخاص المشتبه فیهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة

تسجیل محادثات شفویة التي یتحدث بها "أما تسجیل الأصوات، فیعرف على أنه 

.3"خاصالأشخاص بصفة سریة أو خاصة و في مكان عام أو 

كما عرف على أنه وضع ترتیبات تقنیة اللازمة من أجل تثبیت و بث و تسجیل الكلام 

المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص سواء في أمكنة خاصة 

.4أو عمومیة

).معدل و متمم(المتضمن قانون الاجراءت الجزائیة ،155-66من الأمر رقم 3فقرة 15مكرر 65المادة -1

.72.، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، -2

.73.نفس المرجع، ص-3

مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة الاجتهاد القضائي، فایزة میموني و خلیفة موراد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في -4

.243.، ص2009محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، جامعة
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وضع أجهزة تصویر صغیرة الحجم، إلتقاط الصور، فقد عرفه القضاء على أنهأما 

.1وإخفائها في أماكن خاصة لالتقاط الصور التي تفید الوصول إلى الحقیقة

غیر أنه لا تقبل هذه الإجراءات و لا تكون صحیحة إلا بتوافر بعض الشروط المتمثلة فیما 

:یلي

الإذن-1

یتضمن هذا الإذن یجب أن مؤهلة قانونا و یعتبر الإذن محرر یسلم من طرف الجهة ال

نها التعریف بالاتصالات المطلوب لبطلان جمیع المعلومات التي من شأتحت طائلة ا

.التقاطها، كما یبین و بدقة شروط و العناصر الواجب توافرها فیه

الجهة القضائیة المختصة بمنح الإذن-1-1

التحقیق الإبتدائي في الجرائم المتلبس بها أو تتمثل هذه الجهة في وكیل الجمهوریة

).ج.إج.مكرر من ق65المادة (

65المادة (و قاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیة تحت رقابته المباشرة 

2).ج.إج.فقرة أخیرة من ق5مكرر 

العناصر التي یتطلبها الإذن-1-2

زیادة للحصول على الإذن من الجهة القضائیة المختصة، وجود عناصر أخرى یشترط 

:حددها القانون تتمثل في

ذكر كل العناصر التي تسمح للضابط بالتعرف على الاتصالات و الصور المطلوب -

.التقاطها

.ذكر الأماكن المقصودة سكنیة كانت أو غیرها-

.الإجراءاتوصف الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه -

، العدد والمستندات، قسم الوثائقالقضائیةمجلة الالتحري الخاصة و إجراءاتها، القادر مصطفاوي، أسالیب البحث و عبد-1

.71.، ص2009الثاني، الجزائر، 

.52.المرجع السابق، صعمر خوري،-2
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.ولا بد أن یكون هذا الإذن مكتوب-

.1أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري و التحقیق4أن یسلم الإذن لمدة أقصاها -

الإجراءات -2

:من أجل تجنب التعسف في إستعمال هذه الأسالیب في التحري فإنه یستوجب

ممارسة الرقابة على عمل الضبطیة القضائیة-2-1

رقابة الصور و تسجیل الأصوات لإشراف و عملیة إعتراض المراسلات و إلتقاطتخضع 

من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65وكیل الجمهوریة في الجرائم المحددة في المادة 

مكرر65أو قاضي التحقیق في التحقیق الإبتدائي و هذا ما جاء به المشرع في نص المادة 

.2الجزائیةمن قانون الإجراءات 4فقرة 

السریة في الإجراءات و ضرورة التقید بالسر المهني-2-2

تسجیل الأصوات بالسریة اض المراسلات، و إلتقاط الصور، و تتصف إجراءات إعتر 

هذا من أجل إنجاح هذه العملیة ص المراقب أثناء عملیة التحري، و التامة وبعیدا عن الشخ

من المقومات الأساسیة له، فهي تعني قیام خوفا من فشلها، فسریة إجراء التحري یعد و 

الشخص المكلف بالتحري بإجراء من الإجراءات المنسوبة إلیه و ذلك مع المحافظة على 

.السر المهني

التسخیرة-3

أن القانون أجاز لوكیل الجمهوریة، أو یتضح لنا 8مكرر65بالرجوع إلى نص المادة

عن طریق الإنابة و ضابط الشرطة القضائیة المأذون له من طرف وكیل الجمهوریة، 

القضائیة من طرف قاضي التحقیق أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة عامة أو خاصة 

)متمممعدل و(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66رقم  مرالأمن 7مكرر65المادة -1

تنفذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة ":على ما یلي5و4فقرة  5مكرر 65تنص المادة -2

.المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص

."تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرةفي حالة فتح 
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لقة المكلف بالموصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المتع

.1بالتحریات الخاصة

المحاضر-4

ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة تحریر محضر یتضمن جمیع الأعمال 

لتقاط الصور، وتسجیل كذا إجراءات المتعلقة بعملیة إعتراض وتسجیل المراسلات، و والإ

نوع ص المشتبه فیهم، أـو المتهمین، و یذكر في هذا المحضر أسماء الأشخاالأصوات، و 

شرطة یقوم بعد ذلك ضابط ال، و 2منهاعة بدایة العملیات والانتهاءساالجریمة، وتاریخ و 

المراسلات المفیدة في التحقیق في محضر یوضع بملف القضائیة بنسخ المحادثات، و 

.3التحریات

جمیع قد حرص على ضمان صحة المكالمات و من هنا یظهر لنا أن المشرع و 

.4الضبطیة القضائیة من خلال الإعتراضالتسجیلات التي تقوم بها 

الإختصاص الموسع للجهات القضائیة:الفرع الثاني

، أصبحت الموافق05-10بعد تتمیم قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بالأمر رقم 

تخضع للجهات -من بینها جریمة الرشوة في القطاع الخاص-جرائم الفساد بشكل عام

الموسع، وذلك طبقا لما هو وارد في أحكام قانون الإجراءات القضائیة ذات الإختصاص 

.5الجزائیة

فما یمتاز به الإختصاص الموسع في السابق أنه كان مخول لبعض الجهات القضائیة 

جرائم المذكورة على دون أخرى، فلا یطبق هذا الإختصاص الموسع إلا إذا تعلق الأمر بال

).معدل و متمم(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم 8مكرر 65المادة -1

.94.خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص-2

.40.السابق، صزهرة بوفنیس، المرجع عمیروش بوشال و -3

.75.عبد القادر مصطفاوي، المرجع السابق، ص-4

.المرجع السابق،05-10الأمر رقم من ،1مكرر24المادة -5
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الجریمة و ماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات ائم الالجر م المخدرات و هي، جرائسبیل الحصر و 

جرائم تبییض الأموال، وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و 

.بالتشریع الخاص بالصرف

وبهذا یكون المشرع قد حصر نشاط الأقطاب الجزائیة المتخصصة في الجرائم المذكورة 

.سابقا دون غیرها

الإختصاص بالنسبة للأقطاب الجزائیة عند مطالبة النائب العام لهذه الجهة وینعقد 

بالإجراءات بعد إخطاره من طرف وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة، 

.1وتمكینه بنسخة من الإجراءات

كما یمكن للنائب العام أن یطالب بالإجراءات في أیة مرحلة من مراحل الدعوى إذا 

.2تبر أن الجریمة تدخل ضمن إختصاص القطب الجزائي المتخصصإع

:یترتب على المطالبة بالإجراءات ما یلي

وإدارة التحریات وإسناد ذلك إلى وكیل الجمهوریة تخلي وكیل الجمهوریة الواقع عن الملف-

.3لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص

تصاص الواقع لفائدة قاضي التحقیق تخلي قاضي التحقیق بالمحكمة الواقع بدائرة إخ-

الشرطة القضائیة تنفیذ لمحكمة القطب الجزائي المتخصص، وهنا یتعین على ضابط 

.4إنابات قضاة التحقیق بهذه المحكمة مباشرةتعلیمات و 

).معدل ومتمم(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم1مكرر40المادة -1

10، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدلة ومتممة بموجب المادة 155-66من الأمر رقم 3مكرر 40المادة -2

.22-06من الأمر رقم 

10، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدلة ومتممة بموجب المادة 155-66من الأمر رقم2مكرر40المادة -3

.22-06من الأمر رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدلة ومتممة بموجب ، 155-66من الأمر رقم 2فقرة  3مكرر 40المادة -4

.22-06من الأمر رقم10المادة 
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تقادم الدعوى العمومیة:الفرع الثالث

عائدات الجریمة إلى في جرائم الرشوة لا تتقادم في حالة تحویل إن الدعوى العمومیة

، أما في غیرها من الحالات فإنه تطبق 1الخارج، وهذا على غرار باقي جرائم الفساد ككل

الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة إجراءات المتابعة في جریمة الرشوة وفقا للأحكام العامة

.الجزائري

إعتبرها جریمة غیر أما فیما یتعلق بجریمة الرشوة في القطاع الخاص، فإن المشرع 

قابلة للتقادم حتى ولو بقیت عائدات الجرم داخل التراب الوطني، وهذا ینطبق على مختلف 

.2أشكال الرشوة

معدلة بالقانون مكرر8بالعودة إلى قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك في نص المادة 

تقادم ، التي تضمنت النص صراحة على عدم 2004نوفمبر10المؤرخ في 14-04رقم 

.3الدعوى العمومیة في جرائم الرشوة

المطلب الثاني

التعاون القضائي الدولي

قد جرائم الفساد بشكل عام، فلجریمة الرشوة في القطاع الخاص و من أجل استئصال

في مجال الكشف عن مكافحته على التعاون الدولي القضائينص قانون الوقایة من الفساد و 

قمعها، وذلك في الباب الخامس منه، ولا یتحقق هذا التعاون إلا بتزوید القضاء هذه الجرائم و 

).معدل ومتمم(الوقایة من الفساد ومكافحته المتعلق ب،01-06رقم  القانونمن 54المادة -1

، رشوة )27المادة (رشوة في مجال الصفقات العمومیة ،)25المادة(الرشوة في القطاع العام :تتمثل أشكال الرشوة في-2

، )37المادة (، والإثراء غیر المشروع )28المادة (الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة 

).40المادة (وجریمة الرشوة في القطاع الخاص 

لا "، تنص على أنه )معدل و متمم(راءات الجزائیة ، المتضمن قانون الإج155-66من الأمر رقممكرر8المادة-3

تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة 

".عمومیةلالأموال اإختلاسالمنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو 
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ق مصادرة محل الجریمة وتمكین الطرف بسلطات خاصة تمكن من ردع مرتكبیها، عن طری

.المتضرر من استردادها

تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات:الفرع الأول

راءات القضائیة في جرائم المتابعة و الإجمن أجل تحقیق التعاون الدولي في مجال 

طرف الدول الأعضاء في فإن الجهة القضائیة تختص بقبول الدعاوى المرفوعة منالفساد،

1.قصد الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من جرائم الفسادالإتفاقیة

تلزم الأشخاص كما یمكن للجهة القضائیة التي تنظر في الدعاوى المرفوعة أن 

المحكوم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحق 

.2بها

و الحجز و المصادرةالتعاون الدولي في مجال التجمید:الفرع الثاني

إلى إجراءات مختلفة و مكافحتهقانون الوقایة من الفساد فيتطرق المشرع الجزائري 

وما63هو ما جاء به في إطار التعاون الدولي طبقا لمقتضیات المادة في هذا الباب، و 

یلیها من هذا القانون، بحیث یعتبر التجمید والحجز من ضمن الإجراءات المؤقتة أثناء سیر 

.3الخصومة، فإن المصادرة تعتبر بمثابة آثار الحكم الصادر في الموضوع

الحجزالتعاون الدولي في مجال التجمید و : أولا

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون رقم 64بالرجوع إلى نص المادة 

لمكافحة الفساد قد ومكافحته، فإنه عندما تكون محاكم أحد الدول أطراف في الإتفاقیة الدولیة

حدى جرائم الفساد، أو ممتلكات أوحجز العائدات التي یكون مصدرها إقضت بتجمید و 

أو كانت معدة للإستخدام في إرتكاب هذه الجرائم، فعلى الجهات استخدمتالأدوات التي 

).معدل و متمم(الوقایة من الفساد و مكافحته ب علق، المت01-06رقم قانونمن ال1فقرة 62المادة -1

).معدل و متمم(الوقایة من الفساد و مكافحته المتعلق ب، 01-06رقم القانونمن 2فقرة 62المادة -2

الأحكام الإجرائیة المتعلقة بمكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري-3

.04/05/2014 :، تم الإطلاع علیھ یوم http://droit 7.blogspot.com/2013/10/blog.post-6893.htm
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جمید أو حجز هذه الممتلكات، وذلكالقضائیة الجزائریة و السلطات المختصة أن تحكم بت

وجود ما یدل على أن هدف تلك ب كافیة لتبریر هذه الإجراءات، و شریطة توافر أسبا

اذ إجراءات تحفظیة على أساس معطیات ثابتة، ، فیمكن لها اتخ1الممتلكات هو المصادرة

.2لاسیما إیقاف أو إتهام أحد الأشخاص الضالعین في القضیة بالخارج

أما فیما یتعلق بالشروط الواجب توفرها في الطلب الهادف إلى اتخاذ إجراءات التجمید 

الدولة الطالبة ووصف الإجراءات استندتوالحجز یجب أن یرفق ببیان الوقائع التي 

المطلوبة، إضافة إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي أستند إلیه 

.3الطلب أو حیث ما كان متاحا

التعاون الدولي في مجال المصادرة:ثانیا

یهدف التعاون الدولي الخاص إلى تمكین الدول من معرفة معلومات خاصة للعائدات 

إلى أیة دولة طرف في الإتفاقیة دون طلب مسبق منها، عندما یتضح بأن هذه الإجرامیة،

المعلومات تساعد الدولة المعنیة على إجراء تحقیقات أو المتابعة أو إجراءات قضائیة، أو 

.4تسمح لتلك الدول بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة

:ما یأتيأطراف في الإتفاقیة ویشترط في الطلب المقدم من إحدى الدول 

وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلك، مع بیان -

إلیها الدولة الطالبة، والذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح بالجهات استندتالوقائع التي 

القضائیة بإتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي 

.5استصدار حكم بالمصادرة إلى

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06رقم  قانونمن ال1فقرة 64المادة -1

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06رقم  قانونمن ال2فقرة 64المادة -2

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم69المادة -3

.، الموقع السابقالأحكام الإجرائیة المتعلقة بمكافحة الفساد في القانون الجزائري-4

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 3فقرة  66المادة -5
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المعلومات إن الطلب یجب أن یتضمن الوقائع و أما فیما یتعلق بتنفیذ حكم المصادرة، ف

التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من الدولة الطالبة، إلى جانب تقدیم هذه الأخیرة 

بشكل مناسب، وكذا لإشعار الدول الأطراف حسنة النیة،اتخذتهالتصریح یحدد التدابیر التي 

و التصریح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر ضمان مراعاة الأصول القانونیة 

.1بتنفیذ حكم المصادرة

یوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الإتفاقیة، و الرامي إلى مصادرة 

الأخرى، والمتواجدة على الإقلیم العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو العائدات أو الوسائل 

، وترسل 2الوطني إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة

النیابة العامة بدورها هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفق بطلباتها، ویكون حكم المحكمة 

.3قابل للإستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون

صادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة تنفذ أحكام الم

.4النیابة العامة لكافة الطرق القانونیة

وما یمكن الإشارة إلیه كون أن المشرع الجزائري قد سمح بنفاذ الأحكام الصادرة من 

، جهات قضائیة أجنبیة التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طریق إحدى جرائم الفساد

.5أو مصادرة الوسائل المستخدمة في إرتكاب جرائم الفساد نافذة بالإقلیم الجزائري

أما فیما یتعلق بالتصرف في الممتلكات المصادرة، فعندما یصدر قرار المصادرة یتم 

ت المصادرة وفقا للمعاهدات الدولیة ذات الصلة و التشریع المعمول التصرف في الممتلكا

.6به

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 4فقرة  66المادة -1

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 1فقرة 67المادة -2

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 2فقرة  67المادة -3

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 3فقرة  67المادة -4

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم1رةفق 63المادة -5

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 70المادة-6
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المبحث الثاني

الجزاء المقرر لجریمة الرشوة في القطاع الخاص

كیف القانون الخاص بالوقایة من الفساد و مكافحته جریمة الرشوة في القطاع الخاص 

وذلك بفرض عقوبات مناسبة على كل على أساس أنها جنحة، وقرر لها عقوبة خاصة بها،

أو قام بها فعلا أو شارك فیها، بصرف النظر على الطبیعة ارتكابهاشخص شرع في 

.طبیعي أو معنويالقانونیة لمرتكبها، سواءا كان هذا الشخص 

، والعقوبات )مطلب أول(بهذا سنتطرق إلى دراسة العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

).مطلب ثاني(المقررة للشخص المعنوي 

المطلب الأول

الطبیعي في جریمة الرشوة في القطاع الخاصالعقوبات المقررة للشخص 

واء تعلق الأمر بالشخص الراشي أو ستنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

، وأخرى )سالبة للحریة(وبة جسدیة عق: تتمثل في)الفرع الأول(إلى عقوبات أصلیةالمرتشي

)الفرع الثاني(تكمیلیةمن جهة أخرى ثمة عقوبات مثل أساسا في الغرامات المالیة، و مالیة تت

:التي قد تكون إلزامیة أو جوازیة، وهذه العقوبات تتمثل في ما یلي

في القطاع الخاصلعقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوةا :الفرع الأول

، وعقوبة جریمة )جریمة المرتشي(التمییز بین عقوبة الجریمة السلبیة یقتضي بنا الأمر

).جریمة الراشي(الرشوة الإیجابیة 

العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة السلبیة: أولا

المذكور سابقا أن عقوبة المرتشي 01-06من قانون 40بالرجوع إلى نص المادة 

50.000سنوات و بغرامة مالیة من )5(أشهر إلى خمس)6(الحبس من ستة " :هي

.ج.د 500.000إلى 
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یعمل لدیه بأیة صفة یطلب أو یقبل كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو 

سواءا لنفسه أو لصالح شخص آخر أو بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة 

.1"ما یشكل إخلالا بواجباتهكیان، لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما، م

.2توافر الأركان السالفة الذكر في الشخص المرتشيهذه العقوبة یقتضي ولتسلیط

العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة الإیجابیة:ثانیا

بالرغم أن الراشي یكون بعیدا عن تنفیذ السلوك المادي لهذه الجریمة، إلا أن المشرع 

المقررة بالنسبة للمرتشي، فیعاقب باعتباره فاعلا إلى جانب الفاعل أقر له نفس العقوبة 

.3الأصلي

فقرة أولى، فإن الراشي یعاقب 01-06رقم من القانون40بالعودة إلى المادة و 

 500.000إلى  50.000سنوات، وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(بالحبس من ستة 

4...أو غیر مباشركل من وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر . ج.د

إنطلاقا من هذه المادة فإن العقوبة المقررة لجریمة الرشوة في القطاع الخاص هي 

كما أن المشرع لم یفرق ، نفسها سواءا بالنسبة للمرتشي أو الراشي، فهما یعدان شریكان فیها

.5يبین أن یكون الراشي أو المرتشي جزائري أو أجنب

ریمة في الأصل تمثل عدوانا مباشر راعى المشرع أن الجوفیما یتعلق بالعقوبة الأصلیة 

على مصلحة خاصة هي مصلحة رب العمل، ولهذا قرر عقوبة مخففة مقارنة بعقوبة الرشوة 

.6في نطاق الوظیفة العامة، باعتبارها تهدد المصلحة العامة

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06القانون رقم -1

.131.ن، ص.س.للتوزیع، الإسكندریة، دالدین، جرائم الرشوة و إستغلال النفوذ، منشأة المعارفیاسر كمال -2

.132.نفس المرجع، ص-3

).معدل و متمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06القانون رقم -4

.80.منصور رحماني، المرجع السابق، ص-5

، ن، الإسكندریة.د ئم العدوان على المصلحة العامة،جرا:قانون العقوبات القسم الخاصفتوح عبد االله الشاذلي، شرح -6

.142.، ص2003
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العقوبات التكمیلیة:الفرع الثاني

تطبق على جریمة الرشوة في القطاع الخاص العقوبات التكمیلیة الواردة في قانون 

المتعلق بالوقایة من الفساد ،01-06من قانون 50العقوبات، وهذا ما تضمنته المادة 

مكافحته التي مكنت الجهة القضائیة من معاقبة الراشي و المرتشي أو الوسیط بعقوبة أو و 

المعدل 23-06من قانون رقم 9ة لیة المنصوص علیها في المادأكثر من العقوبات التكمی

:هذه العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة الأخیرة فیما یلي، وتتمثل1المتمم لقانون العقوباتو 

الحجز القانوني، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان المباشر من بعض الحقوق 

المصادرة الجزئیة للأموال، نشر الحكم وقرار الإدانة، المنع الوطنیة والمدنیة والعائلیة، 

المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحضر من إصدار 

.الشیكات، سحب جواز السفر

على عقوبات تكمیلیة أخرى یمكن 01-06من القانون رقم 50ولقد نصت المادة 

:تحدیدها فیما یلي

:مشروعةالغیر لأموال و العائداتادرة امص-1

-منها جریمة الرشوة في القطاع الخاص-في حالة الإدانة بإحدى جرائم الفساد

، والمادة 3و2في فقرتیهامنه 51، فإن المادة 01-06المنصوص علیها في القانون رقم 

غیر حجز العائدات ومصادرة الأموال تجمید وبمن قانون العقوبات تقضیانكررم15

مشروعة التي تحصل علیها المرتشي وتسلمها من دون النظر إلى مدى تحقق النتیجة من ال

عدمها، مع مراعاة حالة استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر ذوي النوایا الحسنة المنصوص 

.2قانوناعلیها 

 في الصادرة،49 عدد ج،.ج.ر.ج العقوبات،قانونیتضمن،1966جوان 10 في المؤرخ،156-66 رقم الأمر-1

).ومتمممعدل(1966جوان11

.)معدل ومتمم(بالوقایة من الفساد ومكافحته ، المتعلق 01-06من القانون رقم 51المادة -2
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والبراءات و الإمتیازاتإبطال العقود والصفقات-2

، وذلك خروجا عن القواعد العامة، 01-06من القانون رقم 55لقد أجازت المادة 

للجهة الجهة القضائیة في النظر في الدعوى العمومیة المتعلقة بجریمة الرشوة المطروحة 

أو  امتیازببطلان كل عقد أو صفقة أو براءات أو -من تلقاء نفسها-أمامها، أن تحكم 

.1الفساد بوجه عامجرائم ترخیص متحصل علیه من خلال إرتكاب إحدى 

.فالحكم بإبطال العقود والبراءات و الإمتیازات أمر جوازي

  :الرد -3

هة القضائیة على الجاني برد ما اختلسه، وإذا استحال علیه رد ما اختلسه هنا تلزم الج

یرد قیمة ما حصل علیه من منفعة وربح جراء الرشوة، ولو تم انتقال الأموال إلى أصول 

، وسواء بقیت تلك الأموال على ...الشخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجته

.2سب أخرىأو وقع تحویلها إلى مكاحالها 

واستنادا إلى ما سبق ذكره بشأن مصادرة العائدات والأموال الغیر مشروعة، فإن الحكم 

.بالرد إلزامي على القاضي

العقوبة المقررة في حالة الشروع والمشاركة:الفرع الثالث

الشروع بوجه عام هو سلوك غیر مفض إلى النهایة التي كان الجاني یسعى بلوغها، 

فالشروع من جرائم الخطر ولیس من جرائم الضرر لأن النتیجة لا تتحقق بمفهومها المادي، 

في الجریمة حسب قانون العقوبات، هو كل من لم یشارك مباشرة، في حین أن الاشتراك 

ون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال التحضیریة، أو ولكنه ساعد بكل الطرق أو عا

.3أو المنفذة لها مع علمه بذلكالمسهلة،

).معدل ومتمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 55المادة -1

).معدل ومتمم(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون رقم 51المادة أنظر -2

).معدل ومتمم(المتضمن قانون العقوبات ، 156-66من الأمر رقم 42المادة -3
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سنتطرق في هذا النطاق إلى عرض العقوبات المسطرة لكل عنصر بشكل خاص وفقا 

.للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات

العقوبات المقررة في حالة الشروع: أولا

بنفس العقوبة في إرتكاب جریمة الرشوة الغیر التامة 1ن على الشروعیعاقب القانو 

قانون من  2فقرة 52المقررة لجریمة الرشوة القائمة بجمیع أركانها، وهذا وفقا لنص المادة 

.2مكافحة الفساد

العقوبات المقررة في حالة المشاركة:ثانیا

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم1فقرة 52لقد أحالت المادة 

تطبیق القواعد العامة المقررة في ، فیما یتعلق بالعقوبات المقررة في هذه الحالة إلى ومكافحته

منه التي تعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بنفس 44قانون العقوبات وتحدیدا المادة 

.3العقوبة المقررة لهذه الجنایة أو الجنحة

الرشوة في القطاع الخاص جنحویة الشكل، فإن الشریك في هذه الجریمة وباعتبار أن جریمة

.یعاقب بنفس العقوبة المقررة لها طبقا للمادة السابقة الذكر

الإعفاء و التخفیف من العقوبة:الفرع الرابع

على عذرین قانونیین، نص المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

بحیث یسمح أحدهما للفاعل أو الشریك الإعفاء من العقوبة بشكل نهائي، بینما الثاني یسمح 

2و 1فقرة  49بتخفیض مدة العقوبة دون الإعفاء منها، وهذا ما یستشف من خلال المادة 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم

،صریح في القانونإلا بنصمن قانون العقوبات الجزائري، فإنه لا یعاقب على الشروع في الجنح31وفقا لنص المادة -1

.ن الشروع فیها معاقبفإ 01-06من القانون رقم 52بالرجوع إلى نص المادة 

یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في "على أنه 01-06من القانون رقم 2فقرة  52تنص المادة -2

".هذا القانون بمثل الجریمة نفسها

یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بالعقوبة المقررة "على ما یلي قانون العقوباتمن 1فقرة  44تنص المادة -3

".للجنایة أو الجنحة
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عفي من العقاب العذر الم :أولا

الذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة، أو 1یستفید منه كل من الفاعل أو الشریك

عن الجریمة، من ساعد على الكشف عن مرتكبیها )مصالح الضبطیة(الجهات المعنیة 

.2، وذلك قبل مباشرة النیابة العامة للدعوى العمومیةومعرفتهم

العذر المخفف من العقوبة:ثانیا

یستفید منه الفاعل أو الشریك الذي ساعد النیابة العامة، وذلك بعد تحریكها الدعوى 

والمباشرة فیها في القبض على الأشخاص الضالعین في ارتكاب الجریمة، فإنه بذلك یستفید 

.3من تخفیض العقوبة إلى النصف

إرتكبو هذا العذران دفع الأشخاص الذین ن لهذاوتظهر غایة المشرع من خلال تكریسه 

النوع من الجرائم إلى التراجع قبل فوات الأوان، وكذلك تساعد في عملیات المتابعة والتحري 

.للكشف عن الملابسات، وربما الكشف عن جهات أخرى مشاركة في هذه الجرائم

تقادم العقوبة:الفرع الخامس

جرائم  فينجد أن العقوبة 01-06من القانون رقم 54/1بالنظر إلى نص المادة 

.الفساد بشكل عام لا تتقادم في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجرائم إلى الخارج

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، فهي تحیلنا إلى 54/2بالعودة إلى نص المادة

، والتي تنص 14-04من قانون الإجراءات الجزائیة، المضافة بالقانون رقم 612المادة 

 .146.صعبد المجید جباري، المرجع السابق، -1

).معدل ومتمم(الوقایة من الفساد ومكافحته ب علقالمت،01-06من القانون رقم فقرة أولى 49المادة -2

).معدل ومتمم(الوقایة من الفساد ومكافحته ب علقالمت01-06من القانون رقم الفقرة الثانیة49المادة -3

أنه لم یحصر الاستفادة "كل من ارتكب"من خلال إستخدام المشرع لمصطلح  أعلاه 49ما یمكن الإشارة إلیه في المادة *

من الأعذار المعفیة أو المخففة على شخص دون آخر، فالكل معني من الاستفادة منها شریطة البوح بها أمام السلطات 

قانون العقوبات من 303دة المختصة، لكن بالنظر إلى التشریعات العربیة الأخرى منها التشریع اللبناني، وذلك في الما

، نجد أن المشرع حدد المستفید من هذه الظروف فقط في شخص الراشي والمتدخل دون المرتشي، أي تم استبعاد اللبناني

.لأشخاص المستفیدین من هذه الظروفالمرتشي من ا
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العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة عدم تقادم "على 

.1"وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوة

ممن خلال ما تم النص علیه في هذه المادة نستنتج عدم تقادم  العقوبات في جل 

جرائم الرشوة، من بینها جریمة الرشوة في القطاع الخاص وهذا لنا نیة المشرع في متابعة 

.الجناة الذین إرتكبو جرائم الرشوة، بغیة معاقبتهم في أي وقت وزمان

المطلب الثاني

  يخص المعنو العقوبات المقررة للش

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بالمسؤولیة الجزائیة للشخص 01-06أقر القانون رقم 

خص الاعتباري شیكون ال..."منه التي تنص على ما یلي 53المعنوي، وذلك في المادة رقم 

المقررة في یها في هذا القانون وفقا للقواعد مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص عل

.2"قانون العقوبات

هذه المادة یتضح أن جرائم الفساد بشكل عام، وجریمة الرشوة في القطاع من خلال 

تخضع للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات في مجال -موضوع دراستنا-الخاص 

.المساءلة الجنائیة للشخص المعنوي

10المؤرخ في 15-04وبالعودة إلى قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

مكرر51ئیة للشخص المعنوي في المادة ، نجد أنه قد أقر بالمسؤولیة الجنا2004نوفمبر 

.منه

وحتى یتسنى مساءلة الشخص المعنوي اقتضى المشرع الجزائري توفر عدة شروط تتمثل 

  ). ممعدل ومتم(الوقایة من الفساد ومكافحته ب علق، المت01-06رقم  القانونمن 70المادة -1

).معدل ومتمم(الوقایة من الفساد ومكافحته ب علق، المت01-06القانون رقم -2
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  :في

الشخص المعنوي من الأشخاص الذین یمكن مساءلتهم جنائیا، ویقصد بها أن یكون -1

الأشخاص التابعة للقانون الخاص، ولقد استثنى المشرع الدولة والجماعات المحلیة 

.1والأشخاص المعنویة العامة من المساءلة الجنائیة

الشرعي إرتكاب الجریمة من طرف الممثل الشرعي أو أجهزة الشخص المعنوي، فالممثل-2

أو القانوني یقصد به الأشخاص الطبیعیین الذین لدیهم السلطة القانونیة أو الإتفاقیة في 

عن  إلا، منه لا یمكن متابعة الشخص المعنوي جنائیا 2يالتصرف باسم الشخص المعنو 

.3حسب القانونالطبیعیین الذین یمثلونهالأشخاصالجرائم المرتكبة من طرف 

لحساب الشخص المعنوي، لا تثور المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ارتكاب الجریمة -3

؛ إنما یجب أن یرتكب هذا الفعل الجرمي 4إذا ارتكب الشخص الطبیعي الجریمة لحسابه

.5لحساب الشخص المعنوي

ولا یكون الفعل الجرمي قد ارتكب باسم الشخص الاعتباري، إلا إذا كان داخلا في 

أو  قانوني الذي یحكم الشخص المعنوي،الجرمي وفقا للنظام الاختصاص مرتكب الفعل 

.6ل المرجع الصالح للشخص المعنوياستنادا إلى تفویض أصولي معطى له من قب

باستثناء ":، تنص على ما یلي)معدل ومتمم(، المتضمن قانون العقوبات 156-66من الأمر رقم مكرر51المادة -1

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون

."الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

.44.، ص1995المعنویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، للأشخاصعمر سالم، المسؤولیة الجنائیة -2

3 - jean -claude soyer, droit pénal et procédure pénal, 17 edition l.c.d, paris, 2003, p.132

.44.عمر سالم، المرجع السابق، ص-4

5- jean-claude soyer, op-cit, p.131.

(سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات القسم العام-6 ، دراسة مقارنة، )الجزاء-المسؤولیة-الجریمة-نطاق تطبیقه-معالمه:

.308.، ص2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
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زیادة لا یكون الفعل مرتكبا بإحدى وسائل الهیئة إلا إذا كانت الوسیلة المستعملة من ضمن 

كانت تهدف إلى و  ،جل القیام بأعمالهد المسؤول من أالوسائل یضعها الشخص المعنوي في ی

.1تحقیق منفعة الشخص المعنوي و لیس تحقیق مصلحة شخصیة 

لقد كرس المشرع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي من خلال تحدید عقوبات 

وتكمیلیة توقع مباشرة علیه عند ارتكابه للأفعال المعاقب علیها من بینها جرائم الفساد أصلیة، 

  .امبشكل ع

لشخص المعنويالمقررة على االعقوبة الأصلیة :الفرع الأول

الغرامة كعقوبة مالیة تعتبر جزءا فعالا بالنسبة للشخص المعنوي كون أن معظم الجرائم 

التي یرتكبها یكون الهدف من ورائها الحصول على فائدة غیر مشروعة، كما تعتبر هذه 

العقوبة أكثر تطبیقا على الأشخاص المعنویة باعتبارها أكثر ردعا، وأقل ضررا من الناحیة 

كونها سهلة التطبیق سواءا من حیث التحصیل أو من ناحیة إجراءات فة الإقتصادیة، وإضا

.2التنفیذ، وهذا ما یجعل منها أكثر نجاعة للدولة

من قانون العقوبات الجزائري، فلقد جعل مقدار مكرر18وبالرجوع إلى نص المادة 

للغرامة المقررة للشخصمرات الحد الأقصى )5(إلى خمس )1(الغرامة تساوي مرة 

الطبیعي، ومؤدى ذلك أنه إذا إرتكب شخص معنوي جریمة الرشوة في القطاع الخاص فإن 

ج، ذلك أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص .د2500.000الحد الأقصى یكون 

ج حسب المادة .د500.000الطبیعي عند ارتكابه لجریمة الرشوة في القطاع الخاص هو 

.المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون 40

وبهذا یبدو لنا أن المشرع الجزائري قد إعتبر عقوبة الغرامة تباشر عادة على الشخص 

الطبیعي إضافة للعقوبة السالبة للحریة، ولما كانت هذه الأخیرة من الصعب تطبیقها على 

 .308.ص ،السابقالمرجعسمیر عالیة،-1

القانونیة الجزائیة لجریمة إختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد القضائي، الأحكام عبد الغاني حسونة والكاهنة زواوي،-2

.9.، ص2009مس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الخا
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مضاعفة مبالغ الغرامة على الشخص المعنوي ارتأى أنه من المساواة في تطبیق یقتضي 

.1الشخص المعنوي

وما یعاب على هذا النهج المضاعف للغرامة أنه مبالغ فیه كون أن تحدید مبلغ الغرامة 

یوجد تناسب بین رأسمال الإلزامي لم یتم الربط بینه وبین الشكل القانوني، من ناحیة أخرى لا

.للشركة وبین الحد الأقصى لمبلغ الغرامة

العقوبات التكمیلیة المقررة على الشخص المعنوي:نيالفرع الثا

العقوبات التكمیلیة المقررة على الشخص المعنوي یمكن حصرها في العقوبات الواردة 

، وتتمثل هذه 23-06من قانون العقوبات المعدل بالقانون مكرر18في نص المادة 

:العقوبات فیما یلي

بمثلبة عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص تعتبر هذه العقوبة :حل الشخص المعنوي-1

:، ولتوقیع هذه العقوبة یستلزم توافر إحدى الحالتین2الطبیعي

إرتكاب الجریمة، وهذا یثبت أن هناك هدف غیر أن یكون الشخص المعنوي وجد بغرض -

مشروع لمؤسسي أو ممثلي الشخص المعنوي في إرتكاب النشاط الجرمي، أما الحالة الثانیة 

.3خروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أنشأ من أجلهتتمثل في

یقصد بغلق المؤسسة منع :سنوات5غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز -2

5ون الغلق لمدة لا تتجاوز ، ویك4ممارسة النشاط الذي كان یمارس قبل الحكم بالإغلاق

فلا یجوز التصرف فیها خلال وهي عقوبة عینیة تمس المنشأة أو المؤسسة ذاتها، ،سنوات

.5فترة العقوبة

:منتدیات الجلفة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-1

04/05/2014 :، تم الإطلاع علیھ یوم http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838
2 - jean-claude soyer, op-cit, p.165.

.11.عبد الغاني حسونة والكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-3

.71.عمر سالم، المرجع السابق، ص-4

.11.عبد الغاني حسونة والكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-5
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المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -3

هذه العقوبة في منع الشخص المعنوي بشكل تتمثل:سنوات5مباشر لمدة لا تتجاوز 

بسببه أو مؤقت أو دائم، والنشاط المحظور قد یكون هو النشاط الذي وقعت الجریمة

بمناسبته، وقد یعتري المنع أنشطة أخرى لا علاقة لها بما كان یمارس من طرف الشخص 

.1المعنوي

تتمثل هذه العقوبة في :سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز -4

حرمان الشخص المعنوي من المشاركة في أیة صفقة یكون فیها أحد أشخاص القانون العام 

.لمال العام والحفاظ على مصالح الوطناهیبة إبقاء، والهدف من ذلك2فیهاطرفا 

تعد المصادرة من :مصادرة الشيء الذي أستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها-5

الجزاءات التي تمس الشخص المعنوي في ذمته المالیة، فهي من العقوبات الفعالة كونها 

، وهي ترد على الأشیاء المستعملة في 3في مالهتصیب الشخص المعنوي بخسارة معتبرة 

.إرتكاب الجریمة، إضافة تقع على ما نتج عنها

ادرة إلزامیة في حالة ما إذا كانت العائدات والأموال غیر مشروعة مرتبطة بجرائم والمص

.4حالة إسترجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیةالفساد، مع مراعاة

نشر الحكم یعنى به إعلانه وإذاعته بحیث یصل إلى علم :الإدانةتعلیق ونشر حكم -6

، وتمثل هذه العقوبة تهدیدا فعلیا یمس بمكانة الشخص المعنوي والثقة 5عدد كافي من الناس

.6إلى التأثیر على نشاطه مستقبلایؤديأمام الجمهور مما

:سلیماني، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصآمنة سلیماني ودلیلة -1

.46.، ص2013قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

.84.عمر سالم، المرجع السابق، ص-2

.12.عبد الغاني حسونة والكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-3

).معدل ومتمم(الوقایة من الفساد ومكافحته بالمتعلق01-06من القانون رقم 51المادة -4

.84.عمر سالم، المرجع السابق، ص-5

.49.آمنة سلیماني ودلیلة سلیماني، المرجع السابق، ص-6
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حراسة على النشاط تتم ال:سنوات5الوضع تحت الرقابة القضائیة لمدة لا تتجاوز -7

الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته، فالمحكمة ملزمة بإصدار حكمها بالوضع تحت الحراسة 

، وأن تعمل على تحدید وتعیین الوكیل القضائي الذي یباشر هذه المهام، ویقوم هذا 1القضائیة

.2الأخیر بتقدیم تقریر لقاضي تنفیذ العقوبات

.، الموقع السابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمنتدیات الجلفة-1

.12.عبد الغاني حسونة والكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-2
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تعد جریمة الرشوة في القطاع الخاص من الموضوعات الهامة ذات طابع إجتماعي 

واقتصادي، كون أنها في الكثیر من الأحیان تعطي صورة لما یصیب المجتمع من تفكك 

المجتمع، باعتبارها موردا من الموارد المالیة وانحلال خاصة إذا تأصلت في أذهان أبناء 

هذه الجریمة من الجرائم ، وتعتبر على المؤسسات الخاصةبعض القائمیناتبعهاالتي

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من قانون رقم 40المستحدثة التي جاءت به 

إلى وضع نص بالمشرع والدافع لفساد،تفاقیة الدولیة لمكافحة امن الإ21التي تقابلها المادة و 

، وما لها من تأثیرات سلبیة على خاص بهذا الشكل المستحدث یكمن في انتشارها المتزاید

كیانات القطاع الخاص، باعتبار هذا الأخیر من أهم الركائز التي یجب الحفاظ علیها 

.سوقلتحقیق التنمیة الوطنیة، بل أكثر من ذلك للحفاظ على دعائم إقتصاد ال

 عدةمكنتنا من الوصول إلى من خلال دراستنا لجریمة الرشوة في القطاع الخاصو 

:، والتي یمكن إلمامها فیما یليتسجیل العدید من الملاحظاتو نتائج

، 01-06التي جاء بها قانون جریمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم المستحدثة -1

.من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد21المادة تقابلها منه، و 40وذلك في المادة 

بذلك المجال تاركال اكتفى فقط بالنص علیها ه الجریمة، بذلم یقدم المشرع أي تعریف له-2

.القضاء مهمة تعریفهاللفقه و 

ى غرار جریمة الرشوة في القطاع العام على تشتمل جریمة الرشوة في القطاع الخاص عل-3

وجریمة الرشوة الایجابیة،)جریمة المرتشي(جریمة الرشوة السلبیةجریمتین مستقلتین،

).جریمة الراشي(

تابع للقطاع تطبق جریمة الرشوة في القطاع الخاص على كل شخص یدیر كیان-4

، وتطبق كذلك على كل من )من جانب المرتشي(یقبل مزیة  أویطلب الخاص أو یعمل لدیه

.ا الأخیرغض النظر عن صفة هذب)الراشيمن جانب (وعد أو عرض مزیة
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داخل ، وأسقطهاإن المشرع الجزائري قام بتطبیق أحكام جریمة الرشوة في القطاع العام-5

بنفس طریقة تجریم رشوة لإیجابیةا، بحیث جرم الرشوة السلبیة و كیانات القطاع الخاص

.الموظف العمومي

جل تفادي ضلوع القطاع الخاص في ألك من ورد المشرع عدة تدابیر وقائیة، وذكما أ-6

.جرائم الفساد

تتمیم قانون الوقایة من الفساد المركزي لمكافحة الفساد بموجب الدیوان إنشاءتم -7

من بینها التحري عن جرائم الفسادوالذي یعمل على البحث و ،05-10رقممكافحته، بالأمر و 

.شوة في القطاع الخاصجریمة الر 

نها الأسالیب التي نظمجانب  إلى 01-06في قانون تحري خاصةأسالیباستحداث -8

مل ضباط الشرطة القضائیة للبحث لك من اجل تسهیل عقانون الإجراءات الجزائیة، وذ

.التحري عن جرائم الفساد بشكل عام و 

جریمة الرشوة في القطاع الخاص على غرار جرائم الفساد الأخرى،  إخضاع-9

.القضائیة ذات الاختصاص الموسعلاختصاص الجهات 

على  العمللتعاون الدولي في مجال القضاء، وذلك بسبب تزاید جرائم الفساد و تشجیع ا-10

.الحد منها

ألطف مقارنة بالعقوبة المقررة لجریمة رشوة بة الرشوة في القطاع الخاص أخف و عقو  -11

.الموظف العمومي

لشریك أو الوسیط في حالة ارتكاب جریمة تسلیط نفس عقوبة الفاعل الأصلي على ا-12

.الرشوة في القطاع الخاص

لك في جانب الشخص الطبیعي، وذ إلىبالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  الإقرار  -13

.ا الأخیر لجریمة الرشوةهذحالة ارتكاب ممثل 
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ها جریمة من بین–التقادم في جریمة الرشوة بن القواعد العامة فیما یتعلق عالخروج -14

بحیث لا تتقادم الدعوى العمومیة، ولا العقوبة في جرائم الرشوة –الرشوة في القطاع الخاص

.بشكل عام

إضافة إلى القواعد الإجرائیة العامة في قانون استحداث إجراءات جنائیة جدیدة -15

.الحجز والمصادرةة، كالتجمید و الإجراءات الجزائی

، مما تقدم یتضح أن ثمة وعي سیاسي من اجل قمع هده الصورة المستحدثةوانطلاقا

لجهات   النص علیها قانونیا لا یكفي، بل یستلزم الأمر تكثیف الجهود بین مختلف ا أنغیر 

لعلها  تقدیم بعض التوصیات إلىا ما یدفع بنا ذالجمیع، وهتهم لةأوالفئات باعتبار أنها مس

ة التي تهدد كیانات القطاع الخاص، وتمس الاقتصاد الظاهر  هذتساهم في التقلیل من ه

.الوطني

.تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص1

.التدقیق الداخلي لحسابات المؤسسات  الخاصة-2

لك ذهة كیانات القطاع الخاص، بما في وضع معاییر وإجراءات بهدف الحفاظ على نزا-3

ا بصورة ن المتعلقة بنشاطاتهوكل المه،المؤسساتجل قیامأمن السلوكمدونات قواعد

ا للوقایة من تعارض المصالح و تشجیع تطبیق الممارسة التجاریة ذعادیة ونزیهة وسلیمة، وه

.الحسنة من طرف المؤسسات فیما بینها، وكدا في علاقتها مع الدولة

بإنشاء أجهزة طاع الخاص من الفساد، ولا یتحقق دلك إلایجب على الدولة حمایة الق-4

.رقابة داخل مؤسسات القطاع الخاص

العمل على تشدید العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة في القطاع الخاص، من -5

لك لردع كل من تسول له نفسه في ارتكاب ذ، و 01-06من قانون 40خلال تعدیل المادة 

.هدا النوع من الجرائم 
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ات بین قانون الإجراءات الجزائیة، وقانون الوقایة من حل الاختلاف الموجود في التسمی-6

الفساد ومكافحته، فالأول استعمل مصطلح التسرب، بینما الثاني أورده تحت تسمیة 

.الاختراق

العمل على تفعیل الإجراءات الخاصة بالبحث و التحري التي جاء بها قانون الوقایة من -7

لك بالاهتمام بتطویر قدرات الشرطة ذئیة، و ه، وقانون الإجراءات الجزاالفساد ومكافحت

.القضائیة ، ووضع جهاز إداري تحت تصرفها

.تفعیل التعاون الدولي القضائي في مجال المتابعة في جرائم الفساد-8

  .دحول جرائم الفساد العابرة للحدو التعاون الدولي  في مجال تبادل المعلومات -9
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  .221-208.ص.ص

الملتقى،معالجتهاأسالیب و الإداري الفسادمظاهرمنكمظهرالرشوةي،شقا علال-6

 3و 2 یوم،قالمة،جامعةالحقوققسم،الفسادلمكافحةالقانونیةالآلیاتحولالوطني

.2008دیسمبر
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الجزائري في مواجهة ظاهرة السیاسة الجنائیة للمشرع فایزة میموني و خلیفة موراد، -7

معة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ، العدد الخامس، جامجلة الاجتهاد القضائي، الفساد

  .248-224.ص.، ص2009

الملتقى الوطني حول مكافحة ، 01-06جریمة الرشوة في ظل قانون فطة معاشو، -8

 11و10وزو، یومي ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزيالفساد وتبییض الأموال

.2009مارس

الملتقى الوطني الأول حول ،جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفسادنبیلة عیساوي، -9

.2007أفریل  25و 24، قسم الحقوق، جامعة قالمة، یومي الجرائم المالیة

المتعلق بالوقایة من 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون رقم نظیرة بوعزة، -10

، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الماليمكافحته، الفساد و 

.2012ماي  7و 6جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، آثار الفساد على الاستثمار الخاصنادیة حسان، -11

  .425-401.ص. ص.2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2، العدد السیاسیة

III.النصوص القانونیة:

الإتفاقیة الدولیة: أولا

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإ -

-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31بنیویورك، یوم 

.2004أفریل25، الصادرة في 26عدد ج .ج.ر.ج ،2004أفریل19المؤرخ في 128

النصوص التشریعیة:ثانیا

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -1

)معدل و متمم(2006مارس 8المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة عدد 
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دیسمبر 20الموافق هجري،  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في 22-06قانون رقم -2

ج، .ج.ر.ج ،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006

.2006دیسمبر 24، الصادرة في 84عدد 

، 01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 05-10الأمر رقم -3

سبتمبر 1، الصادرة في 50عدد ج، .ج.ر.المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،ج

2010.

یونیو 8هجري، الموافق 1386صفر عام 18، المؤرخ في 155-66رقم  الأمر-4

جوان 10، الصادرة في 48ج، عدد .ج.ر.، جوالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

).معدل ومتمم(1966

العقوبات، یتضمن قانون ، 1966جوان 10، المؤرخ في 156-66الأمر رقم -3

).معدل ومتمم(1966جوان 11، الصادرة في 49ج، عدد .ج.ر.ج

النصوص التنظیمیة:ثالثا

یحدد تشكیلة الدیوان ، 2011دیسمبر8، المؤرخ في 426-11الرئاسي رقم المرسوم -1

14، الصادرة في 68ج، عدد .ج.ر.المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج

.2001دیسمبر 

IV.المقالات في مواقع الأنترنیت

:، الموقع التالي)دراسة تحلیلیة وتطبیقیة(مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعدیلات -1

tarek 1206.pdfwww.courdeconstantine.mgustice.dz/cour تم الإطلاع ،

04/05/2014.:علیھ یوم

وجه الفساد والمفسدین،ملیكة ب، رئیس الجمهوریة یسل سیف الحجاج مجددا في -2

دیسمبر9 في الصادرةع،.د السیاسي،المشوارجریدة،الفسادلقمعالمركزيالدیوانیخص

:التاليالموقع على متوفر،2011

.dz.com/ara/sejut.php?id=2201-www.alseyassi،تم الإطلاع علیھ یوم:

04/05/2014.

بمكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائريالأحكام الإجرائیة المتعلقة -3

http://droit 7.blogspot.com/2013/10/blog.post-6893.htm
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04/05/2014:تم الإطلاع علیه یوم

:منتدیات الجلفة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-4

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508838.
.04/05/2014:تم الإطلاع علیھ یوم 

موقف الإسلام و القانون من ظاهرة الرشوة، منتدیات ستار تایمز-5

13/03/2014:، تم الإطلاع علیھ یوم http://www.startimes.com/?t=15949488.

:على الموقع التاليالجلفة، الرشوة، منتدیات-6

http//www.djalfa.info/vb/showread.php?t=501354.
14/03/2014:تم الإطلاع علیھ یوم

:هیئة النزاهة، تصفح الموقع التالي-7

httpwww.nazaha.iq%5Cpdf_up%5C1423%5Crsh.pdf

28/04/2014تم الإطلاع علیه یوم

باللغة الفرنسیة:ثانیا

- ouvrages

1- Jean -Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénal, 17 edition
L.C.D, paris, 2003.
2- Marie aude beernert et Henri-D Bosly et autre, Les infractions
contre les biens, edition lacier s, a, Belgique, 2008.
3- Patrice Gattegno, Droit penal spécial, 4emeedition, Dalloz, paris,
france; 2001.
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